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استثمار الأعيان الوقفية عن طريق 
الإجارة التشغيلية 


الأحكام والضوابط الشرعية مع دراسة تطبيقية 
لعمل الأمانة العامة للأوقاف بالكويت 


د. على إبراهيم الراشد!*) 


() أستان مساعدء قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية» كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. جامعة الكويتء دولة الكويت. 


5 / 


ملخص البحث: 

يعدا الوقف. غقداً من عقوب القبرغات الثى حثت عليها الشريعة الإسلامية: 
وذلك لما له من دور عظيم فى معالجة كثير من القضايا الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية» وقد أمرنا الشارع الحكيم بالاهتمام بالوقف اهتماماً عظيماًء فحث 


على استثماره وتطويره وتعميره بما يعود نفعه على المجتمع. ومن أهم 
مجالات الاستثمار: تأجير الأعيان الوقفية تأجيراً تشغيلياً؛ لما فيه من تحقيق 


عائد أفضل للموقوف عليهم. 

وقد تناول البحث تعريف الاستثمار والوقف والتأجير التشغيلي» ثم بِيّن 
أهسية تمان الأعنان الموقوفة هخ ظريق عقن التاحين: 

ومن أجل الوصول إلى بيان أهمية التأجير قمت بدراسة الميزانيات 
الصادرة من الأمانة العامة للأوقاف الكويتية» والمقارئة بيتها. 

كما تناول البحث أهم المسائل الفقهية المتعلقة بالإجارة» مثل: اشتراط 
الاقف الكاحين وعدم ولكنة الكلسين» مكاعر الوق نقدان الأحرة هه اعفد 

وغلية تتاولت: تلك. المسائل بالبحة. والدراسة: فجاء البحة مشقملا على 
تمهيد وموضوع وخاتمة. 

فالتمهيد: جاء لتعريف مفردات عنوان البحث. 

وأما الموضوع: ففيه مبحثان: 


المبعة الأول: استثمان الأعيان الوقفية. 


المبحث الثانى: المسائل الفقهية المتعلقة بالوقف. 
الخاتمة: وفيها عرض لأهم النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث. 


والخى دعوانا أق : الحم لل ويه العالفوةه ورصاي الله وملى على ردنا 


1 


المقدمة: 

الحمد لله رت العالميق+ وأفضل :الصلاة وأتم التسليم. على .سيدتا محمد: 
وعلى آله وصحبه أجمعين» 

أما بعد 


فيعد الوقف من أهم عقود التبرعات؛ لما له من دور عظيم في معالجة 
القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية» ولهذا اهتم الفقهاء بقضايا الوقف 
العامة منها والخاصة. وفي هذا البحث أحببت أن أتطرق لأهم الأحكام المتعلقة 
بتاجير الأعيان الوقفية إجارةٌ تشغيلية» إذ عقد الإجارة أسلوب من الأساليب 
المستخدمة للمحافظة على الوقفء مع تحقيق عائد أكشر آماناً واستقراراً 
للموقوف عليهم. 

ومن أهم قضايا الوقف المقاصدية: ديمومة العين الموقوفة؛ وذلك من أجل 
استمرار ما تعطيه لنا الأعيان من ريع يصرف على الموقوف عليهم حسب شرط 
الواقفء وعليه يقول ولي الله شاه الدهلوي: إن النبي صلى الله عليه وسلم 
استنبط الوقف لمصالح لا توجد في سائر الصدقاتء فإن الإنسان ريما يصرف 
في سبيل الله مالاً كثيراً ثم يفنى» فيحتاج أولتك الفقراء تارة أخرى» ويجيء 
أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومينء» فلا أحسن ولا أنفع للعامة من أن 
يكون شيء حبساً للفقراء وابن السبيل تصرف عليهم منافعه؛ ويبقى أصله..."7"). 


فآحببت أن أضع ضوابط للتأجير يعود نفعها على الأعيان الوقفية» وعلى 
الموقوف عليهم. ولكى تكون الضوابط أكش دقة؛ قمت بدراسة عملية لما تقوم 
به الأمانة العامة للأوقاف بالكويت من استثمار للعقارات الوقفية عن طريق 
الفجارة التشغيلية. 

كما عارك لبحضنى المساقل الفقيية" المتفاقة تاجنر الرقف» وتكوة اقوال 
الفقهاء مقارناً بما تقوم به الأمانة العامة للأوقافء مُقدماً الحلول الشرعية لهم. 


)١(‏ بتصرف: حجة الله البالغة,: (؟5/١1١5).»‏ ط: دار الكتب العلمية. 


اسن 


منهجي في البحت: 
كان منهجي في البحث على النحو التالي: 
١‏ - جمع المادة العلمية من المصادر الأصيلة» ومحاولة التتبع والاستقصاء 
لكل ما كتب حول الموضوع. 
؟ - اقتصرت على المذاهب الفقهية الأربعة» مع بيان المعتمد منها. 
"' - توثيق أقوال الفقهاء وأدلتهم من مراجعها الأصيلة. 
- ذكر الأقوال في محل النزاع - في الغالب - إن كان من المناسب ذكر 
النزاع» وكان له تعلق ببيع الوقفء مع نسبة كل قول إلى قائله مُوثقاً من 
المصادر الأصيلة» كل بحسب مذهبه» مرتبة على الترتيب الزمني لنشأة 
المذاهب. 


خطة البحث: 

قسمت البحث على النحو التالي: 

التمهيد: في تعريف الاستثمار والتأجير والوقف لغةً وشرعاً. 

الموضوع: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: استثمار الأعيان الوقفية. 

المبحث الثاني: المسائل الفقهية المتعلقة بالوقف. 

الخاتمة: وفيها عرضت لأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا 
البحث. 


وآخر دعوانا أن الحمد. لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا 


الفرع الأول 
تعريف الاستثمار لغة وشرعاً 
الاستثمار لعة: مصدر استثمر» وهو طلب الحصول على الثمرة, 3 الثاء 
1 0 ا 0 50 ذه ١‏ عد اله 

والميم والراء أصل واحدء وهو شيع يتولد عن شيع 0 والثمرة تطلق على 
عدة معان» ومن ذلك: 
١‏ - الحمل الذي تخرجه الشجرةء سواء أكل أو لاء فيقال: ثمر الأراك: كما 

يقال كسس الحفل» ون العني"". 
؟ - ؤيادة المال» يقال: كَمَرَ الله مالك: آي كذّره؛ وآثمر الرجل: كثر ماله20؟. 

وهذا المعنى هو الشائع عند استخدام لفظ "الاستثمار", وهو المراد عند 
الإطلاق في الصناعة المالية. 

وعرف مجمع اللغة العربية لفظ "الاستثمار" بأنه: "استخدام الأموال في 
الإنتاج» إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية» وإما بطريقة غير مباشرة 
كشراء الأسهح والستداك 00 


وشوعا هوه "قمية المال حمق طرق المياسة قرع" بهذا المعض. د 
يخرج عن المعنى اللغوي إلا فى تقبيدة بكونه لا يخالق الأحكام الشرعية. 


وقد جاء: كعريك اسكمان وال الوقك من قبل القزار الضادن من مجلس 
مجمع الفقه الإسلامى الدولىء المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميء المنعقد 
فى دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) 4١٠1م:‏ والمتعلق بشأن 


() معجم مقاييس اللغة» مادة: ثمر. 
(9) انظر: لسان العرب والمصباح المنير» مادة: ثمر. 

(4) انظر: لسان العرب» مادة: ثمر. 

(5) انظر: المعجم الوسيطء مادة: ثمر. 

(1) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاءء د. نزيه حماد.(00), ط. المعهد 


العالمي للفكر الإسلاميء الطبعة الثالثة. 555١م.‏ 


إق 


الاستثمار فى الوقف» وفى غلاته وريعه. حيث كم تعريف استثمار الأموال بأنه: 
'تنمية الأموال الوقفية سواء أكانت أصولاً أم ريعاً بوسائل استثمارية مباحة 
الفرع الثاني 
تعريف الإجارة التشغيلية ومشروعيتها 
- الإجارة لغة: من أجر يأجْرء وهي: ما أعطيت من أجرٍ في عَمَل"7". 
د التهازة قرفا "بيع تائم معلونة يلجر مطلونة إلى الكل سا0 


اديه ديق وبين الكجارة لني بالتمليك؛ إذ الإجارة التشغيلية هي الإجارة 


- مشروعية عقد الإجارة: 


اتفق. االفقياء. على أن عقف 'التجارة .جاقة: فى أصله. واسقدلوا :على 
مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع: 


01 1 رو 
أما الكتاب: فقوله تعالى: إن أيَصَعنَ ل مهن أجورهن 4 سورة 
لطلاق, من الآية: (1)» وقوله تعالى: هتالت يِعَدَهْمَا يتات أستفجرة إرت 


قو و أ مح مرج راح سا 


خير من استثجرت الَو لْدَمِينُ» سورة القصصء من الآية: (57). 


وأما السنة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي يَللةِ قال: "قَالَ الله 
تعالى: ثلاثة أنَا خَصْمْهُمْ يَوْمَّ القِيَامَة: رَجُلُ أعطى بي ثْمّ غَدَىَ وَرَجْل بَاعَ خُرًا 
َأَكنَ قَمَنَهُه وََجُلَّ اسْتَأْجَرَ أجيراً فَاسْتَوْقَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ جره "0". 
() انظر: لسان العرب: .٠١/5‏ 
اله انظر: تبيين الحقائق 6/6 3 وحاشية الدسوقي : 218/5 وأسنى المطالب: 1 6 
والمغنى: .50٠/69‏ 


0. 


وأنا: الاجمااة فق امع آقل العلم في كل حصن وكل مص غلى جواة 
الحا 00005 
ع مإصان 5 


الفرع الثالث 


- الوقف لغة(١"):‏ 


الوقف مصدر وَقَفَ يَقِفٌه ويطلق الوقف في اللغة ويراد به الحبس والمنع» 
يقال: وقفتٌ الدان وَقْفَأ أي حبستها عن التصرفء وقولنا: أوقف الدارء بالهمزة: 
لغة رديكة استعملتها تميم. وقد يطلق الوقف ويراد به اسم المفعول» فتقول: هذه 
الدابة وَقْفٌء أي موقوفة» ومن هنا جُمع على أوقاف ووقوف. 


- الوقف شرعاً: 


من خلال تتبع أقوال الفقهاء في تعريفهم الوقف نجدهم يتفقون على 
المكزيحة ليا عن كونها ركفا جو الول جالعتهاء وصيوف وديا على لمر قرف 
عليهم إلا أن عباراتهم اختلفت فيما بينهم؛ فمنهم من عرف الوقف- كالحتفية- 
يانه رسيس الفين على ملك الواققه والتضيوق لكوت 1 


بوي الفالكية أن الوقف هو واغطاء متقعة الى مقافي , 


(0): انظلية مداق الصقافية غ55 والتسطي» دفو والأظراك. 8179 وامتى 
المطالب: ؟/ ٠”‏ 6: ونهاية المحتاج: 5/ ؟57, والمغني: 554/6؛ والفروع: 4/ +57. 

551 ااتقزة القاميسس الشحيك والتضيام النضيره ويكدان الصبحاج مادق أرقف 

19 «الظلر» كيين الحقائ ,شرت كنة البقاتق» عبان التيلضي» 4898/80 ظع نان الكدات 
الإسلامي. 

)١(‏ انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: محمد بن محمد الخطاب: (18/5): ط؛ 
دار الفكر. 


كما عرف الشافعية الوقف بأنه: «حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه؛ بقطع التصرف في رقبته على مَصرف مباح مووي 

أما الحنابلة فتعريفهم من أوسع التعاريف التي اطّلعت عليهاء حيث عرفوه 
بآثة: وتحبيس مالك مطاق التصرف ماله المتتقع 'يه مع يقاء. عيثة: يقطع تضرف 
الواقف وغيره في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر تقباً إلى الله تعالى:(*"©. 

والملاحظ أن سبب اختلاف الفقهاء في تعريفهم إنما هى من خلال أثر 
انعكاس الفروع؛ وعلى حسب مذاهبهم وآرائهم الفقهية المتعلقة بفروع المسائل 
الوقفية» وعليه ظهر هذا الخلاف على التعريف. فمنهم: من اختصرء ومنهم: من 
اظال: متاح حلي التقال الغين المرقيهة إلى ملك الموقرف عليه عن هبيه ويكاء 


على تأبيد الوقف من توقيته» ومن لزوم الوقف وعدم لزومه. 


.)50552/5( انظر: مغني المحتاج:‎ )١5( 
انظر: المطلغ على أبواب المقنع. محمد بن أبي الفتح البعلي: (565)» ط: المكتب‎ )1١5( 
الإسلامي.‎ 


الميحث الأول 
استثمار الأعبان الوقفية 


الفرع الأول 
أهمية استثمار الأعبان الوقفية 


يُعد المال من أهم المقاصد التى دعت الشريعة للمحافظة عليهاء كما يُعد 
الاستثمار من أهم الوسائل التى تعين على تحقيق المقاصد المتعلقة بالأموال» 
ل “ل ور 
إذ عن .طريق: الانوال: يكم تعمين الكوق على كبوه عتيية الله قال لخر 
سر سه اه م عو << سس ج 8 0 00 ِ 
نمأ كم من الأرض ل فبا» (هود: »)1١‏ قال المفسرون: "معناه: أمركم 
بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار": وكذلك من 
الاستثمار 09 


وق وك 11 وم علي قرم علقي أن تقفار الاترال فيضن عهاية, تقال إن 
الالستمال. للكقوال, بوسونا الذاد. ولعب كقاتي :على "الآمةا يان التون. .يعدلنات 
الاستثمار حتى تتكون وفرة الأموال» وتشتغل الأيدي. ويتحقق حدّ الكفاية 
الجمي إن لم يتلق الفتى: .ومن القرافه الفقزية فى .هذا المجال فى أن .ها لا 
يكم الواجب إلا يه قهو بواجي 010 ْ 

ريقيد ها ذفني ليه القرة ذلعي اللازان عاد من ثيل ونين موعن الفنه 
الإتسلافي النولي» المتيقة عق منعلمة المزتين. الإسلاسي» لمحتن في مورة: 
الكاسينة خشرة سقط (بلطةة. لمان 4+ +8 “بحي السكفان لضو 


(13) عأد. علي القره داغي: (1)» يتصرف. 
)١1(‏ المرجع السابق. 


الوقفية» سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر 
بأعيانها ' . 


وما كان قضة. الواقف. متخ الؤقف. استمران تدفقاك الريع» وعدم. تعظله 
وهلاكه مما يؤدي إلى انتهاته. بحيث يصرف ريعه إلى الموقوف عليهم» من 
لعل كنادظة وكيد الؤاقف مق الدستافيصة خلال استمران الضوكه ومن لكل 
المحافظة على أعيان الوقف وتعميرهاء فلابد من إيجاد أساليب جديدة ومتنوعة, 
ومن أفضل بل أهم الأساليب المتبعة: الاستثمار» وخاصة إذا كانت العين 
الموؤقوفة هيارة عن تقوده فإذا لم يكم استثنان. التقود وصرف .زيع الاستكثفار 
للموقوف عليهمء فسيأتي يوم تنتهي الأموال» ويحرم الموقوف عليهم من 
الوقفء بل قد يحرم المجتمع بأكمله من تعطل أو انتهاء الوقف. 
وعليت الكشم قلينة. القراء. على طون انان التوال. 'اليكقه» من كل 
تحقيق مقاصد الشريعة من المحافظة على الأموال أولاه وثانياً: من أجل تقديم 
يكنا الخيدن اعد المتقنان انوا الوتنميا قر 
الحسنول علنيا الاهق طريق استشان الرقف: 
# د إن الستمار الوقك ها هو إلا سحافظلة علية يخ الافسحخلال .والكزاب 
والتلفء فاستثمار الأراضي الزراعية عن طريق زراعتهاء وتوزيع غلتها أو 
بيعهاء وتوزيع مبلغ البيع وصرفه على الموقوف عليهم ما هق إلا 
محافظة على الوقف. 
* د أن قن الاسطيان تتحفيقا 'لقضت الشارع والواقف من لوقف من .حي 
قم القون والمجمم جميعا. 


(14) استثمار أموال الوقفء أد. عبد الله بن موسى العمار::6١5؟2‏ بحث مقدم لمنتدى 
قضايا الوقف الفقهية الأول. بتصرف. 


لا 


وقد تعددت صور الوقف قديماً وحديثاً فهناك الأوقاف التي ينتفع منها 
مباشرة» وهي ما تسمى بالأوقاف المباشرة: ويمكننا أن نمثل لها بالمساجد» 
حيث سقفي متنا المصلي مباشرة عند إرادة أداء العبادة من صلاة واعتكاف» 
والمدارس» حيث يستفيد منها الطالب بالدراسة في المبنى؛ والمقابر» يستفاد 
منها بدفن الموتى فيهاء وغيرها من الآمثلة. 


والملاحظة في هذا النوع من الأوقاف: أن الاستفادة منها تكون باستغلال 
عينها من قبل الموقوف عليهم؛ فليس لها إيراد يستفاد منه. 


وهناك توع من الوقف يسمى بالأوقاف الاستثمارية, وقد عرفها ل. منذر 
القجفة "يانيا الاك آى الصبول كايقة موفرقة عدن"( سلاين فنا سبلم 1ه 
من لون استثمار» ثم لتنفق عوائدها وخيراتها فيما أوقفت من أجله"/5". 


وهذا النوع قد تعددت صوره ومجالاته فى العصر الحديث؛ فقد ظهرت لنا 
أقواغ يزه حية خرصن الواقف إن حاظى الوقف. .على النيقفيان الأقوال الوقفة 


والمحافظة علية+ وتقليل المقاطظن اللاحقة يف 


الفر 3 الثانى 
مشروعية استثمار الوقف العقاري عن طريق 
عقد الإجارة التشغيلية 


تعد مشروعية استثمار العين الموقوفة عن طريق عقد الإجارة من المسائل 
الكفق علييا ميث الفقياه يل كان كون. الأمازة كخر العقوى .شيوها وارقناظاً 
بالوقفء. قال أ. د. على محيى الدين القره داغي: "وإجارة الموقوف والانتفاع 
بإماركه .سكل اتقاق مين لقي 0 
)١9(‏ الوقف الإسلامى: تطورهء إدارته» تنميتهء ط: ,١/‏ ط: دار الفكر. 


)٠١(‏ انظر: تنمية موارد الوقف والحفاظ عليهاء: :)5١(‏ بحث منشور في مجلة أوقاف, 
التابعة للأمانة العامة للأوقاف بالكويتء العدد: /٠؛‏ السنة الرابعة, 6 ١٠ام.‏ 


0 


ويمكننا الاستدلال على مشروعية تآجير العقار الموقوف بما يلي: 

جنا عله عمق برخي الله كن سد رحيث لم حقديم انحن العراق 
ومصر والشام بين الفاتحين» وإنما وقفها وتركها بآيدي أهلها يزرعونهاء 
وضرب عليها الخراج. 


ووجه الدلالة: أن عمر قصد بهذه الطريقة استثمار الأرض» وتأمين مورد 
نا 


" - يما قاله الفقهاء في كتبهم: حيث أجازوا إجارة العقار» ومنهم: 

شيخ الإسلام زكريا الأنصاريء حيث قال: 'وعلى الناظر - أي مما يجب 
عليه -ِ العمارةٌ, والإجارة., وجمع الغلة, وحفظهاء وقسمتها علئ المستحقين» 
سواه الشمرظها الواقف. عليه قن لاي 01101, 

وقال ابن حجر الهيتمي: "على الناظر العمل في الوقف بما يتوجه شرعاً 
من البداءة بعمارته وتأجيره. بالمصلحة والغيطة يأجرة المثل فأكثر على ثقة 


7 سن 


وقال فى موضع آخر: "قد صرح الأثمة بأنه يجب على الناظر الاحتياط 
فى الإجارة, وفى حفظ الأصول... وصرحوا أيضاً فى عدة مواضع يأنه يجب 
غلى المتصبرقف على الغين أن راض فى تصيرقه الأغيط وال 10 


وجاء في كشاف القناع: "وتصح إجارة وقف؛ لأن منافعه مملوكة للموقوف 
غلية لجان له إجار 71 


ومن خلال نصوص الفقهاء نجدهم يجيزون تأجير العين الموقوفة» بل قد 
اك فعا الوقف: 


85 اتن ككاب الاموال» لآبى عبيدة 2/1741 

(99): أنظرة أستى المطالب» (4077/9): 

96 انطره الفقاري القنبية الكبريئ: 0 ا 

949 العرجع السابقة 4/9 4 

(5؟) كشاف القناع: (011/5)» وانظر: البحر الرائق: (4/ 55؟)» حاشية ابن عابدين: (5/ 
)مقع الجليل: 0134/0 


الفرع الثالث 
الاستثمار في الأمانة العامة للأوقاف الكويتية 

لما كانت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت هي الناظر الرسمي للأوقاف 
الموجودة؛ .حيث صدر يذلك مرسوم آميري رقم /01؟ لسنة 19518م: يقضي 
بإلشاكيك فقدتصيث. البااة الثانية مق المرسوع. على أن الآبانة الفانة للذوقافت: 
"تختص ... بالدعوة للوقفء والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه؛ بما في ذلك إدارة 
أمواله واستثمارها وصرف ريعها فى حدود شروط الواقفء ويما يحقق المقاصد 
الشرعية لللوقف» وتضية للمجتمع حشاريا وكقافياً واجماعي): اتخفيت الح 
عن المحتاجين في المجتمع ". فهذه المادة من المرسوم تعطي الأمانة الحق في 
استثمان الآفوال الوقفية: ينا يكق. العائه اللمرقوف» علبيى خاضة. والكفم 
المحاع: غانةة وما يودي إلية ‏ الانتطيان نمع 'السنافطة على الوك وقطريوه 


وتنميته. 


وم لجل المحافطة على الأوقات» ولتخرصن غلى. إذازة أنوال الرقك 
باللزيةة السلبية خصك المادة الخاسة والسانمنة من. المرسوه. على كزين 
مجلس لشووة. الأرقاف يمكل. السلظة العليا النشرفة على رون الأرقافب: 
وكعت. هذا المجلين لحان مفككة خفاه ونن آهم عند اللجان: لحن الاستقباراك 
العقارية» ولجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية»ء حيث تقوم الأولى باتخاذ 
قرارات بيع أو شراء أق تطوين. العقارات. التي :تقوم. الأمانة العامة للأوقاف 
بالاشرافه ان النظارة علبياء كما تقو .هه اللمنة بعراضة رفييم البشروعات 
الاستثمارية العقارية» بما في ذلك العقارات الوقفية التي تديرها شركة إدارة 
الأملاك النكاري زريد)». كما تقوم اليحة: الأخرى. «بالإشراها. على خطليات 
استثمارات. الأماثة العامة لالأوثاف» يما كتشفص. بمتابعة الجنهات الأشرافية 
الاتمكبارنة: ووضع . السواسك. والتقتيحاك. .والتصوراك. لشفية. الخياءات 
الاستثمارية العقارية والمالية. 


ولم تقتصر الأمانة على هذه اللجان» إذ احتوى هيكلها الإداري على قطاع 
خاص بالاستثمار» يشتمل على إدارات متعددة» مهمتها النظر في استثماراتها؛ 
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ومن أهم الإدارات: "إدارة الاستثمار العقاري": ومهمة الإدارة قائمة على بذل 
الحيد فخ آجل تفسيخ .مستوئ. الآداء فى استكماراتها العقارية: من خلال بيع 
وشراء وإعادة إعمار وصيانة العديد من العقارات» كما تقوم بالإشراف المباشر 
والميداني على تلك العقارات؛ للتأكد من القيم الإيجارية وحجم الشواغر بهاء كما 
تسعى الإدارة لفتح قنوات جديدة للاستثمار العقاري. 


ولما كان الهدف الأول لإنشاء الأمانة هو المحافظة على الوقف وتعميره 
وتطويره» فإننا نجد حرص الأمانة على ما ذُكر من خلال تطوير أساليب وطرق 
الاستثمار» وتوظيف الأموال الوقفية في الاستثمارات ذات العائد الثابت 
والمجدي» من أجل صرف الريع على حسب شرط الواقفء ولهذا قامت اللجان 
والإدارات الخاصة بالاستثمار العقاري بتنويع مجالات الاستثمارء وإن كان 
للجانب العقاري النصيب الأكبر؛ لما فيه من قلة المخاطر. 


انتكراقيجيك! "27 وسياساكف اعلية؟. واخرى. خامة: بالانتقان. العقارض: 


(7؟) من أهم الاستراتيجيات العامة التي وضعتها الأمانة» ما يلي: 
١‏ - اختيار الفرص والصيغ الاستثمارية التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 
؟ - تعظيم القدرة على زيادة ريع الوقف. 
“ - التأكيد على البعد الاجتماعى للمشروعات الوقفية. 
- الإسهام في التاكيد على تجا الصيغ الشرعية في النشاط الاقتصادي. انظر: 
مشروع قانون الوقف الكويتي: (557). 

(10؟) من السياسات العامة ما يلى: 
١‏ - تحقيق معدلات ربحية مناسبة من الفرص الاستثمارية وفق معدلات السوق 
السائدة» مع ترتيب الأولوية للمشروعات ذات الأبعاد التنموية الهادفة. 
؟ - تنويع المناطق المستثمر بها؛ لتوزيع المخاطر الجغرافية» والتقليل من الآثار 
السلبية المحتملة نتيجة تغير الظروف السياسية والاقتصادية. 
* - تنويع القطاعات الاقتصادية المستثمر بهاء حتى تساعد على تقليل آثار تغير 
المعطيات الاقتصادية على الموارد الوقفية. 
- تنويع الأصول الاستثمارية وآجالها بين سائلة وشبه سائلة ومتوسطة وطويلة 
الأجلء لتغطية أوجه الصرف المطلوية. 
4 - تنويع عملات الموارد الوقفية المستثمرة؛ للوصول إلى توازن يقلل من تأثيرات 
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تتكس سنياس الآمانة فى ترؤيء: الأصول ييخ عقازية > نوسن الغالب كنا ذكرنا 
رييخ الاستكدارات الكهري البتوعة مال الوداكم الاستهارية""' والمسناهمة 
قن شبركات (الاننتكمان الماطية 050 


دراسة للبيانات المالية بين استثمارات الأوقاف العقارية وبين غيرها 
من الاستثمارات ف الأمانة العامة للأوقاف الكويتية 


ذكرنا فيما سبق أن الأمانة قد وضعت استراتيجيات وسياسات 
لاستثماراتها 3 من أجل تحقيق عائد أفضل» ومن أهم السياسات المتبعة لدى 
الآمانة: تنوع الاستثمار؛ مما انعكس واضحاً في البيانات المالية الصادرة عن 
الإمافة العا عمن الاتستشاراف النخاضة والنتلقة بالعقار: يخداة: 


- عقارات استكمازية: ويقصد. بهذا البند فلك الاستكمارات: العقارية المتمكلة 
في الأراضي والمباني المقامة عليهاء ويظهر لنا هذا البند قيمة تلك 
العقارات» بعد استنزال 5“ سنويا من قيمة المباني كمخصص (إعادة 
إعمار هذه الأوقاف. 
وتتمثل أشكال الاستثمار العقاري فيما يلي: 


ب - بناء منازل وفيلات: بغرض تأجيرها أو إعادة بيعها. 


- تقلب أسعار صرف العملات على هذه الموارد. 
5 - التركيز في الاستثمارات على الفرص التي تولد عائداً ناووياً على المدى القصيرء» 
وعائداً رأسمالياً على المدى الطويلء لمواجهة احتياجات قطاعات الأمانة الأخرى من 
السيولة النقدية. انظر: المرجع السابق. 

(5) الودائع الاستثمارية: هي عبارة عن إيداع مبالغ في مؤسسة ماليةء تقوم المؤسسة 
باستثمار المبالغ؛ لتحقق أزماهاً توزع على المودعين على حسب الاتفاق. 

(59") المراد من الاستثمار المباشر: أنه الذي يؤدي إلى تحقيق زيادة في الموجودات 
الرأسمالية الإنتاجية من قبل المستثمرين مباشرةء مثل القيام بإنشاء شركات جديدة, 
أو شراء أسهم شركات قائمة. أآى زيادة رأسمال شركة. انظر: تقييم كفاءة 
استثمار(67). 


ا 


ت - بناء عمارات سكنية: بغرض تأجيرها. 

ث - بناء مجمعات تجارية: بغرض تأجيرها كأسواق أى مكاتب تجارية. 
- عقارات. استكمارية قيد. التظوئره ويقاضبد. عن هذا اليس ..الاشتمارات 

العقارية الث فى افيد القطرين. بدية. ]45 بمنجرن الانتهاء متها ينم إعادة 

تصتيعيا كمقازات اتكفارية. 

ومن الاستثمارات الأخرى: بنود: 

١‏ - استثمارات في شركة زميلة» والمراد بالشركات الزميلة: تلك الشركات التي 
يكون للأمانة فيها تأثير جوهريء بحيث يثبت للأمانة حق المشاركة في 
اقخاة القرارالة: المتعلقة بالسياسات المالية والتشهيلية ]ل أذها لا تسيظر 
السنيظرة الكاملة على الشركة 

؟ - استثمارات في شركة تابعة» ويقصد بالشركات التابعة: الشركة التي 
تخضع للسيطرة المالية» المباشرة أو غير المباشرة» المستمرة والمستقرة 
لشركة أخرى مستقلة عنها قانوناً. وتنتج السيطرة المالية من تملّك نسبة 
مؤثرة من رأسمال الشركة. 

* - استثمار في أوراق مالية: يقصد بالأوراق المالية (الأسهم), وذلك عن 
طريق شراء أسهم شركات مدرجة أو غير مدرجة. 

4 - مرابحات وعقود وكالة وإجارة: وهي عقود تقدم عليها الأمانة من أجل 
تحقيق أرباحء» وزيادة العائد والإيراد للوقف. 

- وغيرها من الاستثمارات المتاحة. 


دراسة لليبانات المالية للأمانة العامة الخاصة بالاستثمار: 
أولاً: الاستثمار العقاري: 


مل الايتشبار شل إنتشاء الأمانة العامة سكل شقارات:«مكرنة من محدوة 
دكاكين» تدر ريحاً بسيطاً على الؤقف» ومع مرون الآيام ؤاذت. العقارات» وزاد 
معها الإيرادء إلى أن بلغت قيمة العقارات قبل إنشاء الأمانة» أي في سنة 


واس 


(1195), 51,411,555 مليون دينار كويتيء بعائد 4,180,85١‏ مليون 
فكان على الأمانة أن تحافظ على هذه الأصولء وتحاول زيادتها» من أجل 

تحقيق عائد أفضلء ولهذا قامت الأمانة بعد إنشائها بما يلى: 

١‏ - قامت الإدارة» بالتعاون مع عدد من المكاتب والشركات المتخصصة, 
بإجراء عمليات تقييم شاملة» استهدفت تحديد القيم السوقية لجميع 
الأصول العقارية» وذلك من أجل الوقوف على حجم المحفظة: تمهيداً 
لاختيار أفضل السبل لتطوير الاستثمار العقاري. 

؟ - ثم بعد ذلك قامت الإدارة بتنفيذ مشاريع إعادة بناء لعدد من عقارات 
الأوقاف الكائنة فى مواقع متميزة: وحاولت إيجاد إصلاحات جذرية لعدد 
آخر من العقارات؛ لرفع مستواهاء والترغيب فى تأجيرها. 

'" - كما قامت بالتخلص من بعض العقارات التى لم تجد منها أي جدوى 
اقتصادية. 
هذا أهم ما قامت به الأمانة العامة فى بداية توليها العقارات: مما أدى إلى 

زيادة رعُبت الواقفين في الوقفء وقوّت ثقتهم بالأمانة» فزادت العقارات 

الموقوفة: وزاد معها الإيراد والعوائد من تلك العقارات» حتى وصلت محفظة 
الاستثمار العقاري سنة 8١٠٠م‏ إلى ١٠4,557,5؟١‏ مليونء بعائد سنوي 

ااا مليون. 


ثانياً: الاستثمارات غير العقارية: 


والمتمثلة بأنشطة متعددة ومختلفة» ذكرنا منها: الاستثمار في شركات 
زميلة وتابعة» ومحافظ وودائع استثمارية» وأوراق مالية» ومرابحات» وغيرها من 
الأنشطة الاستثمارية التي تدر دخلاً على الوقفء والتي وصلت سنة 8١٠٠م‏ 
إلى ٠١5,151,15١‏ مليون دينار كويتي» بعائد في تلك السنة 85/ا,5 ١8,85‏ 
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دراسة مقارنة بين ميزانيات : 5٠١/1 ,5:11/ ,75٠١5‏ و094١٠:53:‏ 


من خلال النظر إلى ميؤائية ‏ 4٠ح‏ لأعءلان رءءلا وة++8,/ وغمل 
مقارنة بين الاستثمار العقاري والاستثمار المالي» وذلك من أجل الوصول إلى 
نتيجة» تبين لنا أهمية تركيز استثمار الأوقاف في العقار عن طريق الإجارة 
التشغيلية. 


فكد وصل- محفظة الا ستثمار العقارى سنة الك :كم إلى اي الك ا 
بعائد ستوى 0 ما الا ستثمارات الغير العقارية فقد : دلغت 
117+ محققة عائد لتلك السنة .١5,35573٠0,60/١‏ 


تحت الاي« محققة غائذا فى كلك السك 5548م آنا لسار 
الغين العقارئ فقد يلغ ١ ١,411/,65‏ يعاق 4,634,139 


كنا ؤانت “الأصول: ‏ العقارية فئ سئكة 5-17 حيك وصلت: إلى 


انا قي يفك الل فرلقت. مجمل. الأول العقارية زه كام 
فى غين العشاراث سحة + إلى 181 4514 مليون نيان اكويقي: فاق 
فى تلك السنة ١8,855,725‏ مليون. 
أن الأضول السسكيرة فى العنان فك من غيرها 


* - أن نسبة ريع العقارات فى ازديادء كما يمتاز أن نسبة الزيادة شبه ثابتة. 


ا 
- 


: - أن ريع الأموال من غير العقار غير ثابت» ففي سنة ٠٠١1‏ الريع كان / 
مليون» بينما في سنة 7٠٠١4‏ وصل إلى ١8‏ مليوناً فهو غير مستقر. 
أما في ميزانية 25٠١9‏ التي ظهر فيها تأثير الأزمة المالية العالمية, 

وانعكست آثار الأزمة على الأصول والإيرادات» حيث بلغت قيمة الأصول غير 

العقارية ٠٠١,١47,515‏ مليون دينار كويتيء بينما بلغت إيرادات استثمار تلك 
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الأصول 28,154,577 ومن خلال النظر في الميزانيتين لتلك الأصول 

والإيرادات تنجد: 

١‏ - أن قيمة الأصول في سنة ٠٠١4‏ قد انخفضت تقريباً © ملايين دينار 
كويكي. 

* - أن الريع أو الإيراد كذلك قد انخفض تقريباً 1 ملايين. 

- أق بهذا الانحفاض .عاء من قبل إدرادات ازاك فى اراق مالنة حيث 
بلغ الآيراك خ من هذا الت فقط ح سين 1 (417,555,؟1), بيثما 
وصل :«سنة 5+<؟ إلى (1/,10/5995)» يمعتى آن قيمة كلك الأضول 
قلت .يسيب الأؤمة الثى ‏ تعرضن. لها العالمء مما آدئ. إلى انهيان سوق 
الأموال المالية. ١‏ 

> أن إنرادات الاسكمارات فقن الصكادزق والحتافظ فض اتكفكن كذلك» بحي 
كان الأنواد :مق هذا لبد سنة 4 (204,81) ألف دينارء بينما 
وصل فى ميزانية 7٠١8‏ إلى (-170,17/4؟) آلف دينار» أي قل الريع إلى 
وعند النظر في البنود الخاصة بالاستثمار العقاري لميزانية ٠٠١5‏ وعمل 

بقارن يلاه تن يا يه 
في تلك السنة بلغت قيمة العقارات الاستثمارية (570,١57,١1١1١)؛‏ بينما 

بلغ ريع تلك الأضول: 152832554 ءومن خلال هذه الأركاء فحد: 

١‏ - أن الأصول العقارية قد زادت قيمتها (+78,-74,١١)؛‏ وذلك مع وجود 
الأقمة العاليةى إل[ قسمة العقارات الممتكمرة كبا شا ؤادت» يماك كما 
سبة - قينة الأموال فين العقارية قد اتخفقضت: 

؟ - أن الريع من تلك الأصول كذلك فى زيادةء حيث زادت إلى 
(1,875,770)» وذلك في دنه 1140 يتنا تمد أن انراد الأموان 
المسنكفيرة يزخ :قو العقارادم كن اتخفضن ع كنا هدق : 
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أن الاستثمار العقاري عن طريق عقود الإجارة التشغيلية أفضل من غيرها؛ لما 
فيها من إيرادات شبه ثابتة عن طريق ريع الإيجارات» ولما لاحظناه من ارتفاع 
في قيمة الأصول العقارية وفي الإيرادات» في مقابل انخفاض الأموال غير 
العفاوية المستكمرة انخناهنا وافسحاء وتلك كارا بالأؤمة المالنة العالمية؛ وكذلك 
انخفاض في قيمة تلك الأصول وفي الريع. 


مما يعني أن التركيز على جعل أموال الوقف في العقارات أكثر أماناً من 
الاستثمارات الأخرىء التي تتأثر بأي أزمة مالية بخلاف العقار فإن قيمته في 


ا وريعه في امتفاع» وإن قلت قيمته, فإن إبراده شيه ثايت» مما يجعل 
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المبحث الثانى 
المسائل الفقهية المتعلقة بإجارة الوقف 


وفية خمسة مطالب: 


المطلبي الأول 
شتراط الواقف عدم تأجير العين الموقوفة 

يعن شغرظ: الواقق من النساكل. العوية إن 8 ككان حهددوقنا هف الأرقاف: 
المدونة إلا وفي صكه شروط تتعلق إما بمصارف الوقف - أي الجهات الموقوف 
عليها - وكيفية توزيع الريع عليهاء وإما بالنظر والولاية عليه» أى الطريقة التي 
يدار بها الوقف من تأجير أ إعارة... أى غيرها من الشروط التي لا تحصى. 

وقد جعل الفقهاء لهذه الشروط أهمية كبرى في وجوب تنفيذها إذا لم 
تخالف الشرعء بمعنى من أن من عُين ناظراً على وقف وجب عليه أن ينظر إلى 
ما اشتوظة 'الواققفء» ويعمل على كنفيذ الشسروظ قدن المستطاع: 

قال الفرشي: (إن الواققف إذا شرظ فى كتاب. وققه شروظاء فإنه يحب 
اتباعها. حسب الإمكان» إن كانت تلك الشروط جائزة؛ لآن آلفاظ الواقف كألفاظ 
الشارع في وجوب الاتباع» فإن شرط شروطاً غير جائزة» فإنه لا يتبع... فمثال 
ما هو جائز: كتختصيضية مها بعيكه أن مدرسة يغينياء أن ناكرا ضيتم قاذ 
يجوز العدول عنه إلى غير( "). 

ومما يدل على آهمية شرط الواقفء ووجوب العمل به: ما نص عليه 
الفقهاء من أن القاضي لى حكم وأصدر حكماً قضائياً مخالفاً لنص الواقف - 
دون وجود حاجة ماسة لمخالفة الحجية - ولم يمكن حمل الحكم على وجه من 
وجوه ما نص عليه؛ فإن الحكم ينقض ولا يعمل به. 
)٠١(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل» (37/1)» ط. دار الفكر. وانظر: حاشية الدسوقي 


على الشرح الكبير» (85/5)»: ط. دار إحياء الكتب العربية. التاج والإكليل لمختصر 
خليلء محمد بن يوسفء المشهور بالمواق» (/159//1).: ط. دار الكتب العلمية. 


ا 


ومما يدل على أهمية تنفيذ شرط الواقف أيضاً: ما رتبه الفقهاء من الأحكام 
الشبوعية حال متكالقة شوظ الواققه فذاة لوقف ارضدا مق آكل أن قيتى غلدها 
مدرسة للتعليم أى لسكنى الطلبة» فجعلوها مسجداً. فقد نص بعض الفقهاء على 
أن الصلاة لا تجوز» وذهب بعضهم إلى بطلان الصلاة0". كما سيأتي أن عقد 
الإجارة لا يصح إذا خالف متولي أمر الوقف شرطاً متعلقاً بالإجارة. 

وفكذ| كج .تصوهن الققياء كين لكا مدق اية العمل بالرشف و التقيد 
بما اشترطه الواقف في حجية وقفهء دون الإخلال بقيوده وشروطه التي 
وضنعهات ما لم يلكن الوائقه ترط صريحا 'مقالفاً للشرع > :ولهةا يكور 
الفقهاء كثيراً في كتبهم أن: شرط الواقف كنص الشارع؛ مما يدل على أهمية 
العمل بالوقف مق عا اشنقرطه الواقف: 

وم القضايا المتعاقة بيحقتاة إذا تزفق غيئاً > عقارا إلى حمازة أن :سيارق: 
وشرط الواقف أنها لا تؤجرء وإنما يستفيد منها الموقوف عليهم مباشرة؛ فهل 
يجب الالتزام بمثل هذا الشرطهء فلا يجوز للناظر - ومن له ولاية التصرف - 
تأجيرهاء وهل يعد من خالف - من ناظر أو متولي أمر الوقف - مثل هذا 
الشرط مقصراً؟ بحيث يجوز عزله ومحاسبته على التقصين آم لا؟ 


ذهب الفقهاء(”- في العموم - إلى وجوب الالتزام بشرط الواقف؛ لأنه 
لولا هذا الشرط لما أقدم على الوقف؛ ولأن شرط الواقف كنص الشارع في 
وجوب الالتزام بيه - كما مر. 

وعليهء لو شرط في العين الموقوفة ألا تؤجر مطلقاًء فلا يجوز لمتولي أمر 
الؤقق: مقالقة الشرظ: وإذا بكالقه ا فون خاحة .ح يطل انعقيه .وعد الناظن 
فتصبراء حيثة جاء قن .مص النطالية "لى.شرظ الآ يؤجن الوكف: أصبلا.. ضع 
الوقفه ولؤة الشرط كساشن الشروظ. المتضمة المصلدة 69 


(1؟) انظر: حاشية ابن عابدين: .)58/1١(‏ 

(؟") انظر: الإسعاف: (117)» البحر الراكق: (517/5)» أسنى المطالب: (؟575/5)» تحفة 
المحتاج: (51//7؟)ء كشاف القناع: (4/ 510). 

(7) انظر: أسنى المطالب: (5/ 615). 
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ومع 'اتقاق الققياء على عا عقي إلا انهه اسكاتوا مقن وجحوب الالتزام نا 
إذا دعت ضرورة أو حاجة إلى التأجير» فيجوز في هذه الحالة مخالفة شرط 
الواققم 'فالقاطن. كاجير الرقفء كال كنيع 'الاسلاء. .كريا الانصازي. “قال 
الأقرضية فيكتي أن يكين جحل الباغ شوظه إذ1 كان الموقوف هليه يكن 
الانتفاع به بلا إجارة» وإِلَّا؛ كان يكون سوقاً أو مزرعة ومنعنا المزارعة» فالوجه 
الجؤم يفم صبحة الشيخ 1 


بل ذهب فقهاء المالكية” إلى أبعد من هذاء وذلك أنهم جوزوا للناظر 
تاحين عقار موقوف على جهة معينة من أجل السكن: آى ميتى لمدرسة... وذلك 
إذا لم يوجد للعقار ريع؛ لإعادة إعماره أى ترميمه وإصلاحه:ء فإنه يجوز للناظر 
إخراج الموقوف عليهم من المبنى» وتأجيره مدة يتحصل منها ريع يكفي 
لإصلاحه. 


وعلل هن لجاز مكالفة شرظ الواقف مرقخ الشدرى؛ لأ الظاهن من ' الؤاقك 
أنه لا يريد تعطيل وقفهء فإذا كان الشرط يؤدي إلى تعطل الوقف عن تحقيق 
المقصبون مك4 فإن المحافظة علن الؤقف: اولئ من الفحافظة على شبرط الواقف»: 
كما أن في المخالفة تحقيق مصلحة للموقوف عليهم - وهم المستحقون - من 
غدم حرمائهم حرماتاً ذاكماً. 


وعليهء لو تعارضت مصلحة الوقف ومنفعة المستحقين مع شرط الواقف؛ 
قدمت المصلحة ذات النفع الأكثرء وإِنْ أدّت إلى مخالفة شرط الواقف. 


ومما يشهد لذلك: ما ابتكره الفقهاء من طريقة لعلاج مشكلة حدثت 

للعقارات الموقوفة في إستانبول عام ١7١٠هه‏ عندما نشبت حرائق كبيرة 

التهمت معظم العقارات الوقفية» أو شوّهت مناظرهاء ولم يكن لدى إدارة النظارة 

(5") انظر: أسنى المطالب: (؟/ 515).» وانظر: البحر الرائق: (517/5)» مطالب أولي النهى: 
/تكم). 

(5؟) انظر: حاشية الدسوقي: (85/4): شرح الخرشي لمختصر خليل: (14/1)» منح 
الجليل: (4/؟5١).‏ 
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الوقفية أموال لتعمير تلك العقاراتء فاقترح العلماء أن يتم عقد الإجارة تحت 
إشراف القاضي الشرعي على العقار المتدهور بأجرتين: أجرة كبيرة مُعكّلة 
تقارب قيمته» فيتسلمها الناظرء ويعمر بها العقار الموقوفء وأجرة سنوية مؤجلة 
ضثيلة؛ ويتجدد العقد كل سنة» ومن الطبيعي: أن هذا العقد طويل الأجل يلاحظ 
فيه أن المستاجر يسترد: كل مبالغه من خلال الؤمن الطويل ©. 

فبطريقة التأجير - التي أفتى بها فقهاء ذلك العصر - تمت معالجة 
مشكلة تعال الوقف» كما أذها حققت منافع للستاض في البقاء فدرة طويلة في 
العقار المؤجرء سواء أكان منزلا أم دكانا أى حانوتا أو نحو ذلكء كما أن وجود 
الأجرة يحمي العقار الموقوف من ادعاء المستأجر أنه قد تملكه بالشراء مكلا 
كما أن ما بُني على هذه الأرض الموقوفة يظل ملكاً للوقف دون المستأجر. 

وعليه. فالأصل عدم جواز تأجير العين الموقوفة التي نص الواقف 
واشترط في حجية وقفه عدم تأجيرهاء وعلى الأمانة العامة للأوقاف مراعاة 
مثل هذه الشروطء فقد وجدت في الكويت عقارات موقوفة على الأئمة 
والمؤذنين» فلا يجوز بداية أن يستفيد منها غيرهمء» ولا يجوز أن تؤجر هذه 
البيوت على الموقوف عليهم من إمام ومؤذن أى غيرهم. إلا أن للأمانة أن تأخذ 
منهم مبلغاً رمزياً من أجل القيام بأمور صيانة العقار وترميمه. 


المطلب الثاني 
ولائة تأجير الوقف 
إن مسؤولية المحافظة على الوقفء عن طريق تنميته وعمارته وصيانته 
ورعايته» إنما تقع - في الأصل العام - على تاظر الوقف» فالشارع أعطى 
الناظر ولاية خاصة يُقدم فيها رأيه على غيرهء في النظر والتصرف وتنمية 
الوقفء بما يعود على الوقف والموقوف عليهم بالنفع. 


ندوة الوقف الخيري لهيئة أبو ظبي الخيرية عام .١555‏ 
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والولاية على الوقف قد تكون مكتسبة عن طريق التنصيص- التعيين- من 
قل الواتقم مكيت يكم طن الذالان رعيفه ل يسحفكه ا امقون رعق كازريق: الرلان: 
ألعائة تحال عدم وحوى كلظرة نفإثه يميق على الماكم الشناء يأفوى الأرقاف»: أن 

وتعم ‏ الأمانة” العامة تاذوقات. تاظراً غاناً عل الآرقاكق كعنا من قبن 
الحاكم» للمحافظة كل الأوفاف :فى دولة الكريكه وليذا كاخ. هن اهم الاهداف 
الكن وفيا القبانة العامة للأركاف «الكويت: علق رواية [نكناقيا ها يلي 

فى حون واي ادوع 
+ 2 الوقاء ممتطاباك كني الممتني ؤقلبية' تباجا أبعاقه. 

فهذه أهم الأهداف والسياسات التى تينتها الأمانة؛ لتحقيقها من خلال إدارتها 
القضول. الوكضة وين اشر النقاط: النصلفة: واليهة: هلا يقلن يليمز ولمكار 
آنوال: الوقك» كلاأنافة الحق فى امكدان الوقك والمفافظة عليه وتطويره وإعادة 
إقماره ومن أهم الاسالني” الكى افيا الآبانة البحافظة على الرفت: واتتبية - 
لتحقيق عاق كايت وككن مانا + الاستكثنار عفن طريق عقن الإجارة. 

وسباشرة الكالمين يدق اكقسيط الآمانة من قبل الجاكي: وكامة علي الأرقان 
الآوقاك. والشتؤوق: الإسلامية فى عجال الرقق» وبالتالى ولنت: الآمانة كمياذ 
الحكومية الكويتية؛ لتولي رعاية شؤون الأوقاف في الداخل والخارج. 

فق انم المساكل النتطلقة بتاتجير الرقف: عل يتقود خاظي الوقق في لتتاذ 
قرار تأجير الأعيان الوقفية» أم هو حق أعطاه الشارع كذلك للقاضي والموقوف 


علدهم؟ 


دنا 


ونحاول بسط المسآلة فيما يلي: 


أولاً: إذا نص الواقف على الناظر: 

انفق.. الفقواء عن أن الوفت. إذا كان له" كافان معيخ من فيل الوائف فاته 
تثبت له ولاية التصرف في الوقف من تأجير وتعمير وأي تصرف يعود على 
الوقف وعلى الموقوف عليهم بالمصلحة والمنفعة؛ وذلك لأن عمر - رضي الله 
عنه > جهل وققة إلى شقصة قله ما غاشه: كم إلى ذو الران ب ل مر 
كما أن تحديد الواقف وتعيينه الناظرّ يُعد من الشروط التي يجب اتباعها؛ فشرط 
الواقف كنصن الشارع ما لم يكن مخالفاً للشرعء :وهذا إذا كان. الثاظن آهل 
للتولي» ومستكملاً لشروط الولاية على الوقف(7". 


ثانياً: إذا لم ينص الواقف على الناظر: 
اختلف الفقهاء في مسألة ما إذا لم ينص الواقف على الناظر على أقوال؛ 
نذكرها فيما يلي: 


القول الأول - وهو قول المالكية في المعتمد لديهم7"", وهو أحد قولي 


(99) انظر: السئن الكبرىء للبيهقي: (151/5). 

(5) لمذهب الزيدية تفصيل أحببت إيراده للفائدة؛ حيث جعلوا نظارة الوقف - بداية - 
للواقف؛ لأنه أولى من غيره؛ ؛ جزاء لإحسانه؛ تم بعد موته تنتقل للناظرء » سواء أكان 
ونا للواقف في الوقف وغيره» أم ولياً للواقف في الوقف فقطء ثم إذا كان الواقف 
غير باق ولا وصي ولا متول ام يت انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه أى وارثه, إذا 
كان قد مات بشرط أن يكون الموقوف عليه آدمياً معيناً يصح تصرفه. إما واحداً أو 
متعدداً منحصراً ثم إذا لم يكن ثمة واقفء ولا منصوب من جهته, » ولا موقوف عليه 
معين يصح تصرفه كانت الولاية إلى الإمام الأعظم والحاكم من جهته إذا كانت 
ولايته عامة عن الإمام فى القضاء وغيزه لا إن كانت مقصورة على القضاء مثلا: 
آرلن شن قيود مدن صل من اأقل. المحل» فإرن الع يكن قنة محتميه إلى من ضلت 
من الفسلمين لذلك. انظر: التاج. المذهب لأحكام المذهب: ١1/89‏ 8). 

(5*) انظر: مواهب الجليل: (5/ )+ منح الجليل» (41//4؟): 
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الشافعية7 *) -: إنه إذا لم يشترط الواقف النظارة لأحدء فالنظر للقاضي؛ معللين 
قولهم بأن القاضي يملك الولاية العامة والوقف عند فقدان من يتولى أمره, 
فالنظر في شؤونه من حق القاضي. والدافع لهذا القول أن الوقف عندهم خرج 
مخ ملك الوالافه وإضان ملكا للهة.والشارع: تلغطن لماكب آنى من .رقو مقامه من 
قاض وغيرهء الحق في تولي كل مال ليس له مالكء» أى يرجع ملكه للهء وعليه 
فأي وقف ليس له ناظر يكون القاضي ناظراً له يتولى أمرهء من تأجير أى تعمير 
أو بكفكل ورهانة. 

القول القاقى ح وهر الحنقية!” "1 ددهيك :قالواة إذا مات الاك ولد يجعل 
ولايته لأحدء جعل القاضي له قيماًء فينحصر دور القاضي عند الحنفية في 
قيامه بتعيين ناظر للوقفء ولك حتى لا يتعطل الوقف فيحرم الموقوف عليهم 
من الانتفاع به» ومع إعطاء الحنفية للقاضي الحق في اختيار ناظر للوقفء إلا 
انيم اشخرطوة آلا متضس تاظرا حجن الأجاتب عا داذ: بحد من لفل بيك الزاقف 
من يصلح لذلك؛ لأن القريب أشفق رعاية» وأكثر حرصاً من غيره؛ ولأن من 
قصد الواقف نسبة الوقف إليه» فإن لم يجد للنظارة قريباً يصلح لهاء عيّن من 
الأجانب من يصلح لذلك. 

كما نص الحنفية على أن غير القاضي - عند عدم تعين ناظر للوقف- لا 
يملك الحق في التآجير وإن كان من قبل الموقوف عليهء ونصوا على أن 
الموقرق. لعليوم لا بتجورق إجاركيم ولا تصبع الاانمن الكة الإذن من القاضي أو 
الواقف؛ لأن إبرام عقد الإجارة لا يصح إلا لمن له تسلط بالتصرفء والموقوف 
عليه لا يملك الوقفء ولا يملك حق التصرف فيه. 

جاء في مجمع الأنهر: "وليس للموقوف عليه - كالإمام والمدرس والأولاد 
وشيرهه جد أن يقر الوقق انه الاق ل:فى: التضدرف فى الرققم إنها حقة 
في الغلة... إلا بإنابة من المتوليء ال ولا هد الداققم فسياكة يكو له عحق 
ميو الك 
: 0 انظر: أسنى المطالب: (ك/ا“اضء)ء تحفة المحتاج: الدمييةة 


.)5٠١ انظر: الميسوط: (؟5١/55)ء حاشية ابن عابدين: (؟/‎ )5١( 
وفتح القدير: (523:*/5؟).‎ ,»)"57/1١( (؟5) انظر: مجمع الأنهر:‎ 
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القول الثالث: إن النظارة حال عدم تعيين متولٍ للوقف تكون للموقوف 
غليةة 'لأخ الريع له فالتظن إليه .وهئ قول. عند. الشافعية" + والمعتمن: عند 
الحتابلة1* "أ ومن 'قول مين على أن الدوقوزف علييع هنم ملذك: الوققه فإذا لم 
يوجد ناظر للوقفء كان النظر للمالك: أي للموقوف عليهم. 

وبعد عرض أقوال الفقهاء. نجد أن علاقة الأمانة العامة بالأوقاف بالحجج 
الوقفية فى الكويت لا تخلو من أحد ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: حجج وقفية نص أصحابها على تعيين ناظر للوقف غير 
الأمانة العامة للأوقافء. وعادة ما تكون هذه الحجج قديمة قبل إنشاء الأمانة 
وصدور مرسوم بها. 

النوع الثاني: حجج وقفية نص أصحابها على أن الأمانة العامة هي الناظر 
على أوقافه؛ إما استقلالا أى ناظراً مشتركا. 

النوع الثالث: حجج وقفية لم ينص الواقف على من يتولى أموره. 

ففي النوع الأول الذي عين فيه الواقف ناظراً غير الأمانة» فإن دور الأمانة 
يقصر على ما يلي: 
١‏ - التأكد من أن الناظر المعين أهلاً لتولى التصرف فى الأموال الوقفية 
؟ - التأكد من أن الناظر محقق لشرط الواقف في صرفه لريع الوقف. 
# - القاكد مخ أ العيخ الموقوقة مؤجرة باجرة المذل: 
(49) انظر: مغني المحتاج: (005/5). 
(55) للحنايلة تفصيل في السكة بعد اتقاقهم علي أن الناظرة في هذه الصورة للموقوف 

عليهم؛ حيث قالوا: إذا كان الموقوف عليه آدمياً معيناً كعمرى فالنظارة إليه» ولكل 

واحد بحصته إن كان الموقوف عليهم جمعاً محصوراً كأولاد عمروء ويكون الناظر 


مسجد أو مدرسة؛ لأنه ليس له مالك معين. انظر: الإنصاف: (7/ »)2٠١‏ كشاف القناع: 
(538/5). 
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: - التأكد من أن الناظر يقوم برعاية وإصلاح وتنمية الوقف. 

هذه أهم الضوابط التى يجب على الأمانة مراعاتها إذا لم تكن ناظرة على 
الوقفء وهذه السلطة التى ذكرتها - المتمثلة بالنقاط السايقة - إنما هى حق 
مكتسب من قبل الحاكمء إذ القصد من إنشاء الأمانة العامة وصدور مرسوم 
أميري خاص بالوقف هو المحافظة على الأوقاف في دولة الكويتء فالأمانة 
عندها تفويض عام يتمثل في حفظ الوقف وعمارته وإيجارهء وتحصيل الريع 
وتوزيعه على المستحقينء وهذا التفويض العام الذي اكتسبته الأمانة من الحاكم 
يعطيها حق الحنظر في الأوقاف الأخرى» إذا وجد أي تقصير من الناظر المعين 
من قبل الواقف؛ وذلك تحقيقاً لقصد الواقف. 

والإشراف العام من قبل الأمانة العامة في حقيقة الأمر غير مطبق حالياً؛ 
وعليه. فمن أجل ضبط الأمور» وعدم التعسف في استعمال الأمانة حقها على 
النُظارء فلابد من أن ترفع الأمانة - حال وجود تقصير من الناظر - الأمر إلى 
القشباء؟ النظنى فى تقصير التظانء قتطلب. من القاهضي كفيين الناظيه وى ان تكونة 
هي من يتولى شؤون الوقفء أى تطلب المشاركة في النظارة» وعلى القاضي 
النظر في القضية وإصدار حكم مناسب يرجع نفعه على الوقف. 


أما النوع الثاني: فحجج وقفية نص أصحابها على أن الأمانة العامة هي 
الناظر على أوقافه؛ إما استقلالا أى ناظراً مشتركاً. وفي هذه الصورة يعظم دور 
الأمانة» وتكبر مسؤوليتهاء إذ عليها أن تبذل أكبر جهد في تحقيق أكبر ريع 
وعائدء من خلال تأجير الوقف أى استثماره بما يعود نفعه على الموقوف عليهم: 
كما يجب على الأمانة المحافظة على الوقفء وتحقيق شرط الواقف في صرف 
الأجرة - ريع الوقف - على الموقوف عليهم, حسب شرطه. 


وفى تحال وحوق ناظن مشكرك: بحن علي الآنانة استفازة الناظر المشكرك» 
من أجل اتخاذ أي قرار متعلق بالوقفء فلا تنفرد الأمانة بالتأجير» وهى ما تعمل 
به الأماثة حالياً مع النظار المشتركين معها. 


أما النوع الثالث - وهي الحجج الوقفية التي لم ينص الواقف على من 
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يتولى أموره-: فالراجح- والله أعلم- أن الأمانة تكون هي الناظر على الوقف 
دون الموقوف عليهم» ودون أقارب الواقفء كما لا تحتاج الأمانة العامة وقتئذٍ 
حكماً يصدر من القاضي بتعيينها ناظراً على الوقف؛ وذلك لأن الأمانة اكتسبت 
شرعيتها من قبل الحاكم بصدور قرار بتوليها أمور الوقفء ومن مجمل ما 
يتعلق بالمرسوم أن تتولى الأمانة النظارة على الأعيان الوقفية التي تخلو من 
ناظر يتولى أمورهاء كما أن الأمانة في وقتها الحالي أفضل بكثير من أي ناظر 
آخرء حيث أصبحت أكثر قدرة على رعاية الوقف من غيرها. وعليه» فالأوقاف 
الخيرية التي لم يُعيِّن واقفوها نظاراً عليهاء يكون النظر عليها للأمانة العامة. 

ما تقدم هو أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالناظرء ولما كانت الأمانة العامة 
لاأوقاف الكويتية هى الثى تدولى آمر أغلب الأوقاف الكويتية» وأغلبها عفارات» فقد 
قامت الأمانة بإنشاء شركة خاصة بإدارة الأملاك: شركة إدارة الأملاك العقارية 
(ريم) شركة مقفلة؛ ثم قامت الأمانة العامة بتوقيع عقد وكالة مع الشركة من أجل 
إدارة كل ما يتعلق بالاستثمار العقاري» من محافظ عقارية موقوفة للأمانة» أو 
عقاوات انتشارية و قحارية موقوفة لى عقارات كحت القطوي. 

وبعدا الاطلاع غلى العقد الموقم همع الشركة: والمكون من 54 مادةه تهد 


أن مادة .+ من العقدة والمكون من 18 يتداء حددت مهام الوكيل. (شركة ريم) 
اتجاه عقارات الأمانة, وإليك أهم الأعمال الموكولة بالشركة: 


١‏ - استلام العقار ومتابعة تنفيذ عقود الصيانة أو الإنشاءات الخاصة بها... 
واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتنفيذ تلك العقود. 

؟ - الكشف عن العقار بصفة دورية... وإرسال تقارير دورية إلى الطرف الأول 
بنتائج ذلك الكشف. 

"' - القيام بأعمال الصيانة الاعتيادية والمستعجلة اللازمة للعقار. 

0 - إجراء دراسة للوحدات ف ضوء الأسعار السائدة فى كل متطقة: ورفع 
تقرير نصف سنوي بهذه الدراسة يتضمن مقترحات يبهذا الشأن. 


ه - تآجين وحدات العقارات وفقاً لقيمة الآجرة التى يحددها الطرف الأول. 
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> امثايعة حدى قكفية المستامرين الشروظ الؤازدة فى عقوم الايجار» واتحاد 
الإجراءات القانونية والقضائية فى حالة مخالقتها. 
لات لصيل اللهرة مخ السسةادرية المتملفية هق الضداة. 
6 - تقديم المشورة للأمانة في الموضوعات المتعلقة بالعقارات. 
كما نصت مادة ١7‏ من العقد على امتلاك الأمانة حق فسخ العقد مع 
الشركة (الوكيل) حال إخلالها بأي عمل مناط بهاء مع الحق في اتخاذ آية 
إجراءات قضائية» والرجوع على الشركة بكافة الغرامات والمصاريف 
والتعؤيضات غن. الآأضرار الفعلية الثى لحقت بالآماتة يسيب تلك المخالفة. 


المطلب الثالث 

مستأجرو الوقف 
بعد أن حددنا - فيما سبق - من يتولى نظارة الوقف؛ لأن مهمة التأجير 
تنصب عليهء حريٌّ بنا أن نعرف من هم مستأجروى الوقفء حيث تكلم الفقهاء في 

هذه المسالة» ومنعوا بعض المستآجرين من تأجير الوقفء وهم كما يلب**). 

1 خدليس لقان اق يكجى الوق لطس رول لقن تمت بولاية القاقان هق ولد 
القاصر أو ابنته غير المتزوجة... ومنْعٌ بعض الفقهاء لمثل هذا النوع 
يرجع لسببين: 
الأول: أن الناظر في هذه الحالة يكون مؤجراً ومستأجراً في نفس الوقت: 
ولا يجوز أن يتولى شخص واحد طرفي العقدء ولهذا لم يصح العقد. 
ولصحة استتجار الناظر الوقفء عليه أن يلجأ إلى القضاءء ويرفع أمره 
للقاضي ليؤجر له العين الموقوفة2*'7. 

(45) انظر: أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية, د. محمد عبيد عبد الله الكبيسي: (73) 
ط: وزارة الأوقاف العراقية» الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق» د. عكرمة سعيد 
صبري: (3587). ط: دار النفائس» ٠0/8‏ 5م. 


(57) انظر: البحر الرائق: (555/0)» حاشية ابن عابدين: (14/5؟)»: مجمع الأنهر: /١(‏ 
00١‏ 
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الثاني: وعلى فرض صحة أن يتولى الواحد طرفي العقدء فإن إمكان 
المحاراة فى تكديد أجرة العقن أشر بوازنة إة الناظان قد يقجن: الوقت. ياف 
من أخرة المفل. 

ليس للناظر أن يؤجر الأعيان الوقفية لأشخاص لا تقبل شهادتهم له 
فخ القلمين لمذل من لذكن أكثر يهدا غن الكيمة .والقميق والاستعلذل: 
وليذا ذهب الأمام ابى .حتينةت نصبخة العقيب إلى ,شراط أ يجن 
لانتقام الشنبية: ولنا فيه من منصامة تهون على الر 0303 


هذه أهم المسائل التى يذكرها الفقهاء ولها تعلق بالمستأجر والأمانة 


العلية لاأرقاف» كونها جية حكومية اقنيازية :عليها. أن .تراعي. الضرايط التي 
النفس» أى على من تحت ولايتهم. 


ومع ذلكء فإن الأمانة العامة قد تحتاج إلى بعض العقارات الوقفية» إما 


اممارمة يغفذى الاتضطة. أن عق لل ]ران التورسم ل#إدارة من :إدازااع, الأمانة: 
غليها أن قراغ ها يلن: 


- ١ 
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الوكين الدقار. متصسنا الحية عونك كان حت ريل شمارك للقرة 
كذ كاضا لظلان فدزسة فين نان نا يدوا للأنانة أن عجن الحفارة 
وتشغلياء تكشالف شرظا الواقته وإثما بيعب غلييا 3قية شرطه 

أن تراعي أجرة المثلء فلا يجوز لها أن تؤجر الأوقاف بأجرة أقل من 
الأحوة ودين لحل مزاعاة هذا الأمن .على النانة أن «تطلي. عن عقيس 
التأجير إذا كانت الأجرة مساوية لأجر المثل. انظر: المراجع السابقة. 


ردلا 


اللعقازت كلاقة: على "الأقلت تتحدين الأحرة: فداكة الأماتة المخوسيط فين 
معدل اللقييي. 
د هلي الآنافة المحافظة على "العيى المرقرفة ويفا ودرا 
الويخ.مياشترة إلى مسلادكنة: 
ه - الآفضل أن يكون التاجير عن طريق القضاءء للبعد عن أي شبهة. 
هذه آهم الضوابط القى يجب أن تراعيها الأمانة إذا قامت يتلجين عين 
إلا أنني» من خلال قراءتي للعقد الذي وقعته الأآمانة مع الوكيل (شركة 
أن العقق بحا غاريا غن تكن الحقارات الموقوقة على حوة معطةه وان من الوالعي 
فيه تحري الموقوف عليهمء» ومدى تطابق الوقف عليهم من عدمهء حيث يقتصر 
دون الشركة فى مكل هذه الجقازات. .على القاكل. .من نان الساكة من من اموق ف 
عليهم, والقيام بالصيانة الدورية لهذه العقارات. 


المطلب الرابع 
مقدار الأجرة 
تحديد أجر العين الموقوفة تعتريه صور عديدة يختلف الحكم باختلافهاء 
بغبن يسيرء وقد يكون بغبن فاحشء كما أنه تعتري الأجرة أحوال بعد تحديدها 
فى العقدء إن قد تنخفض الأجرة وقد تزيد فى المستقبل. وسنتطرق لهذه 
الصور مبينين آراء الفقهاء فيها كما يلى: 
أولا: إذا أجر الوقف بأجر المثل: 


إن هما اتفق علية الققهاء: ضبحة عق إجارة الوقف إذا كان ياهو المكل» أو 


لحن 


الكو يرق انعو المكل» تصن الققياء على" أن الناظى عليه تاجوى الرقق جلدة 
المذله وهذا التصوق :من آفم الاتصرقات المتوطة لثما 


وعليه» يجب على الناظر أن يسعى جاهداً لمعرفة الأسعار» وما هى قيم 
التأجير» ثم عليه التأجير بأجر المثلء وإلا عُدَ مقصراً وسيأتي الحكم إذا أجّر 
يال هما من متعارف كلية. 


ثانياً: إذا أجر الوقف بأقل من أجر المثل: 


تعتري هذه الصورة أحوال: 


أ - الإجارة بغبن يسير: 


قن ابونج تافلى. لقف بالعين .مال .دن الجن 'المكر»: إلة انها مق :القلة الى 
عابم بيه وغين مؤكرة على انق 'صبحة وتشيذاء :ويظلق. علبيا الققياد الخين 
النطيوة أن النقصباة السي ا 


(44) انظر: حاشية ابن عابدين: (4/ 5 .)5١‏ 

(55) ذهب الفقهاء إلى أن الغبن نوعان: غبن يسير وغبن فاحش. وللفقهاء في تحديد كل 
من الغبن الفاحش واليسير أقوال: فذهب الحنفية إلى أن اليسير: ما يدخل تحت تقويم 
المقومين. والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين؛ لأن القيمة تعرف بالحزر 
والظن بعد الاجتهادء فيعذر فيما يشتبه؛ لأنه يسير لا يمكن الاحتراز عنه» ولا يعذر 
فيما لا يشتبه لفحشه؛ ولإمكان الاحتراز عنه؛ لأنه لا يقع في مثله عادة إلا عمداً. 
وقيل: حد الفاحش في العروض نصف عشر القيمة» وفي الحيوان عشر القيمة» وفي 
العقار خمس القيمة» وفي الدراهم ربع عشر القيمة؛ لأن الغبن يحصل بقلة الممارسة 
في التصرفء والصحيح الأول. 
وذهب المالكية إلى أن الغبن عبارة عن بيع السلعة بأكثر مما جرت العادة» أن الناس 
لا يتغابنون بمثله» وهى الزيادة على الثلثء وقيل: الثلثء وأما ما جرت به العادة» فلا 
يوجب الرد باتفاق. ‏ 
وقال الشافعية: الغبن اليسير هى ما يحتمل غالباً فيغتفر فيه» والغبن الفاحش هو ما 
لا يحتمل غالبا والمرجع في ذلك عرف بلد البيع والعادة. 
وقال الحنابلة: يرجع في الغبن إلى العرف والعادة» وهى الصحيح من المذهب. 
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية: (١؟/ :)١4+‏ بتصرف. 
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واتفق. القفياد"؟ بعلن أق. هذا لفغن ل حزخن. على. العقوى متيس الإمارة 
التصرف غير متهم ولا منسوب إلى التقصير؛ والسبب في ذلك أن إبرام العقد 
كان بنقصان يسير مما يتسامح به بين الناس» كما يصعب أ يندر اتفاق المُقيّمين 
إلى تعطل الوقفء والمشقة تجلب التيسيرء فصّحّح العقد مع النقصان اليسير. 

جاء فى الدر المختار: "ويؤجر- أي الوقف- بأجر المثل» ولا يجور بالآأقل 

5-0 53 ركه 

ولى هى المستحق إلا بنقصان يسيد"7*. 
يؤجر الناظر الوقف لنفسه أو لقريبه» فهنا محاياة لا يجوز الإقدام عليهاء ويعد 
الناظر غير أمين بمثل هذا التصرف. 
ب - الإجارة بغبن فاحش: 

مما اتفق عليه الفقهاء: أنه لا يجوز للناظر المتولى أمر الأوقاف أن يؤجر 
الوقف بأقل من أجر المثل؛ لما فيه من ضرر بالوقف وبالموقوف عليهم, 
الفائدة أحببت ذكرها على المذاهب الفقهية؛ لأن لكل مذهب قول يغاير غيره. 
فإليك الأقوال بالتفصيل: 


مذهب الحنفية2""7: 
فرق فقهاء الحنفية في مسألة تأجير العين الموقوفة بأجر فيه غبن فاحش, 


(60) انظر: حاشية ابن عابدين: (5/ ٠5‏ 5)» كتاب أحكام الأوقاف» لأبي بكر أحمد بن عمرق 
الشيباني» المعروف بالخصاف: »)3١5(‏ ط: مكتية الثقافة الدينية» القاهرة. 

.)5 ١ 5 / 5( انظر: الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين:‎ )5١( 

١5ه)‏ انظر: حاشية ابن عايدين: ١5/5‏ 2)ء تنقيح الفتاوى الحامدية: /1١(‏ ة'ك/ بدائع 
الصنائع: (5/ :)53٠١‏ البحر الرائق: (555/5) مجمع الضماناتء غانم بن محمد: 
(52)» ط: دار الكتاب الإسلامي. 


1 


بين التأجير بما ذكر لغير ضرورة ولا حاجة» وبين التأجير لضرورة أو حاجة 
جعلت الناظر يوجر الوقف بأقل من أجر المثل بنقصان كبير. وإليك ما يترتب 
على كل صورة: 

أولاً: إذا قام الناظر بتأجير الأعيان الموقوفة بأقل من أجر المثل لغير 
ضرورة ولا حاجة؛ فإنه لا يخلو من صورتين: 

الصورة الأولى: 

إذا أَجّر بغين فاحش من غير ضرورة ولا حاجة داعية لذلك» بسبب جهل 
الفاكليه خاق كذراع العتنة هدو العقد مم هوي قدل بوائص جما وال 
3 > إلزام التسفامى وفع لضن المكل: 


؟ - إذا امتنع عن تكميل النقصء فإن الناظر له الحق في الظفر بمال 


+ - إ3ا كدي نااذكرة وحن فسث عقد الإجارة: 

الصورة الثانية: 

إذا أجّر بغبن فاحش من غير ضرورة ولا حاجة داعية لذلك: مع علم 
الناظر حلهى المل» فإن “ذلك يعن تقصيرا كن وشراتة الأمانة» مما نترقن عليه 
ما يلى: 
1< قسغ عق الإجارة. 
9- بسحي الوكقة مخ تارقم 

ثانياً: إذا قام الناظر بتأجير الأعيان الموقوفة بأقل من أجر المثل لضرورة 
أن الجاحة وهف #النتشرة اتجاذوا ذلك ويكلوا له يمقالية: 
5 - إذا لحك الو فك كاقية أو بلسازة كبيرة: 


؟ - إذا كان الوقف غير مرغوب فيه إلا إذا أُجّر بأقل من المثل. 


وقس 


مذهب المالكية2"”7: 


فرق فقهاء المالكية - مع اتفاقهم على صحة العقد - في الأثر المترتب 
على العقد بالغبن الفاحش - أقل من أجر المثل - بين علم المستأجر بأن عقد 
الإجارة تم مع وجود غبن فاحش في الأجرةء وبين جهله وعدم علمه بالغبن؛ 
فقالوا: إذا علم المستأجر بأن الأجرة فيها غبن فاحشء وأنها أقل من المثلء فإنه 
يفسدق تنام تجرة المكل: ما إذا لم عله يتلكة فإ المرة المذل ككون من يمان 
الناظر إذا كان مليئاً وإذا لم يكن مليئاً؛ فإنه يرجع على المستأجر بالضمان. 


مذهب الشافعية والحنايلة7؟"): 
فرق الشافعية والحنابلة في التأجير بأقل من أجر المثل بين صورتين: 


الصورة الأولى: إذا أجر الناظر العين الموقوفة عليه بأقل من أجر المثلء 
فإن العقد صحيح؛ لأن العين موقوفة عليه» بمعنى أن الأجرة تعد ريعاً 
والموقوف عليه هو الناظر» وقد رضي بالريع القليل» فكأنه تبرع بالزيادة من 
عند نفسه» وهو أمر جائزء ولا يضمن الناظر النقص الحاصل في الأجرة؛ لأن 
الإنسان لا يضمن مال نفسه. 


الصورة الثانية: إذا أجر الناظر العين الموقوفة على غيره بأقل من أجر 
المكل» فإن. العقد. عند الشافعية غين صحيم وباطل قطعاك لما فيه من يرن 
الناظر النقص؛ لأن الناظر يتصرف فى ملك غيرهء وهو لا يملك الصلاحية 
بالتأجير بغبن فاحشء وعليه يضمن النقص. 

ثالثاً: إذا أجر بأجرة المثل ثم زادت أو نقصت الأجرة بعد العقد: 
(05) انظر: التاج والإكليل: (1717/1)» شرح مختصر خليلء الخرشي: (44/1)» حاشية 

الدسوقي على الشرح الكبير: (57/5). 


(04) انظر: تحفة المحتاج: (7/ 555)» مغني المحتاج: (557/1): شرح منتهى الإيرادات» 
للبهوتي: :»)5١17/5(‏ كشاف القناع: (515/5). 


وي 


مق الأسون الظاركة على عق الإجارة - يعد إنرامة > والقى ل مكل لاهن 
فيها تغير الأجرة من زمن لآخرء لأسباب عديدة لا دخل للناظر ولا الموقوف 
عليه ييا وهذا" التعى .قد يكون. اركفاعا ان 'اكتفافنا فى الأجرةه وك يان 
الفقهاء حكم كل حالة» ونذكر ذلك فيما يلى: 

الحالة الأولى: انخفاض الأجرة عمًا تم العقد عليه: 

لما كان عقد الإجارة من العقود اللازمة» بمعنى أن العقد بمجرد إتمام 
أركانه وشروطه يلزم كلا العاقدين الوفاء بما أبرمه. من المدة والآجرة 
والمحافقطة غلى العين:.ه وعليه لى تغيّزت . الأجرة يان اتخقضت. قلا يجؤذ 
للناحان تكقيضن الأحرة ولق طلب: المدظتمر التكقيضن قلة يحان لطلنة عق 
يتتبى غقد الإنمانة كما 0 ينلك: الناطن إلفاء العقذه ول قوق نين اتخقاض 
الأجرة اتكقاضا مسيرا آن قاهضا. وهذا الأمن سحل اتناق مين النقيهاء وغللرا 
قولهم بأن تخفيض الأجرة أو فسخ العقد فيه ضرر يلحق بالوقف والموقوف 
عليهم: والناظر منهي عن إلحاق الضرر بالوقف7*". 

وذهب بعض الحنفية إلى أن الناظر ينظر في الأصلح للوقفء. فإن كان 
الأصلم الوق تشفيدئ الح أن الاقالةتهاز تلك نظراً لمضلحة الو 

الحالة الثانية: ارتفاع الأجرة عما تم العقد عليه: 

اختلفت آراء الفقهاء وأقوالهم في مسآلة زيادة قيمة الأجرة عما أبرم العقد 
عليه وإليك أقوالهم بشيء من التفصيل: 

١‏ - القول الؤول0": 

وهو القول الأصح للحنفية2ء وقول للشافعية: حيث فرق أصحابه بين 
(55) انظر: الإسعاف: (4)19 حاشية ابن عابدين: »)5٠5/4(‏ والتاج والإكليل شرح 
(5ه) انظر: نقل اين عابدين في حاشيته :)٠5”/5(‏ "وليس له - أي الناظر - الإقالة إلا 

إن كانت أصلح للوقف". 


(/81) .انظية محاانية: اين عايديق 5 5ه يري الحكام شرع غوي الأحكامة 15315 
البحر الرائق: (5/ 555)» أسنى المطالب: (:/ ؟/ا5), مغني المحتاج: (5557/5). 


عرض 


الزيااة الى سجيها المسكا يق ام يتطورين العقان من بام وتومهم واسكدال 
بالقديم 'قنيكاً جديداًء :وبيق الؤيادة الحاصلة يسيب ارتفاع السعان السوق. وذلك 
بأن زادت قيمة العقارات2 أو كانت هناك طفرة اقتصادية أدت إلى ارتفاع 
الأسعار» وهى أمر يحصل في الدول المستقرة اقتصادياًء فقال أصحاب هذا 
الرأي: إن الزيادة الحاصلة بسبب المستأجر لا تلزم الناظر بفسخ العقدء وعليه 
الامسعران: بالق إلى اندياء الفدة المشفق. علييك آنا الزيادة التحاصاة سنب 
السوق. وازتفاع قيمة الإيجارات. عموما قإنه ‏ يجب على الناظر فسخ العقذ 
وإبرامه من جديد بآجرة جديدة:ء وإذا لم يرض المستآجر بالفسخ؛ رفع الناظر 


الأمر للقضاء؛ ليفسخ العقد بحكم مُلْرْمٍ قضاءً. 
؟ - القول القاني 57" ): 
لقول الثاني" ": 


وهو قول للحنفية» والمالكية» والأصح عند الشافعية» والحنابلة: ذهب هؤلاء 
إلى أن عقد الإجارة صحيحء ولا يجوز فسخه وإن وجدت زيادة على الأجرة. 
وعلى الناظر الالتزام بالعقد إلى نهاية المدة» وليس له الفسخ, باعتبار أن عقد 
الإجارة عقد لازم» وارتفاع السعر من الأمور الطارئة والمتغيرة دائماًء وهذا 
التغير لا يؤثر في لزومية العقدء فارتفاع قيمة الأجرة لا دخل له في فسخ 
العقدء وخاصة إذا كان العقد تم على أجرة المثلء وعليه لا يجوز فسخه حتى 
لو حدثت زيادة في الإجارة: إلا في حال كانت الأجرة وقت العقد أقل من أجر 
المثلء فإنه يفسخ العقدء ويبرم بالأجرة الحالية» فعند المالكية العقد صحيحء ولا 
يلزم المستاجن يفسقة: ولا 'اثن للؤيادة على العقد ما داع قد ثم .من غين غين 


فاحش. 


وأقترح على الأمانة من أجل تلافي مشكلة زيادة قيمة الأجرة» مع العقود 
الطويلة» أن تبرم العقد على فترات قصيرة: أى أن تجعل العقد المبرم قابلاً 
لتغيير الأجرة كل سنة. وهى رأي أخذت به هيئة المعايير الشرعية بالبحرين؛ 
حيث نصت المادة الخامسة من معيار الإجارة: "يجوز أن تكون- أي الأجرة- 
بمبلغ ثابت أى متغير ...". 


حرس 


وبعد عرض المسائل المتعلقة بالأجرة وما يعتريها من صورء والنظر في 
أقوال الفقهاء وآرائهم, نلاحظ أن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت حرصت أشد 
الحرص على متابعة تغير قيمة الأجرة؛ وانعكس هذا واضحاً في العقد الموقع مع 
شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم)» حيث أوكلت إليها القيام بتأجير العقارات 
الوقفية التي تحت نظارتهاء فتقوم الشركة بدراسة الأسعار التي في السوق المحلي؛ 
وتقييم العقارات الموقوفة» وتقدير أجرة المثل لكل عقارء ثم تقوم الشركة بتأجير 
العقارات بأجرة المثل بناء على الدراسة التي قامت بهاء بعد موافقة الأمانة» ثم بعد 
التأجير يأتي دور الشركة في تحصيل الأجرة وإيداعها لدى الأمانة. 


وهو ما جاء فى بعض ينود المادة 1 التى تخص على وجوب إجراء 
الشركة دراسة للوحدات في ضوء الأسعار السائدة في كل منطقة» ورفع تقرير 
نصف سنوي بهذه الدراسة» متضمنة مقترحات بهذا الشأن: كما يحق للشركة 
إبداء الرأي بشأن القيمة الإيجارية عند إبرام عقود جديدة. 


ويعد دراسة المسائل الفقهية المتعلقة يالأجرة. أحيبت ذكر بعض المخاطر 
في الإجارة التشغيلية والمتعلقة بالأجرة2. من أجل أن تحرص الأمانة على 
تلافيهاء منها: ما يلي: 


3 + هيع الطديك معاومات. البعان الأتجان فى حميع اناكق يكرد العقاراك 
الخاضنة والوقفة سكل مسفية نما ميشغل كلديو وبحداك الحقار ياف 
معنا هو سعهول يهافن دوق العقاره قعل الأمائة مراعاة هذا الجائب. 

؟ - عدم رغبة الناس في تأجير عقارات الوقف. بسبب يرجع إلى ارتفاع قيمة 
العركة يعكي التقارات بهل سكول سوق الحقازه مسا يسول اعدف من الاق 
أى الأدوار في المجمعات التجارية غير مؤجرةء أو غير مرغوب في 

(48). انظنه حاشية ابن غايدية: (2/ 4+8 درن الحكام شرع غرر الأشكاب: 84/9 


التاج والإكليل شرح مختصر خليل: (174/1)» ومغني المحتاج: (057/5): وكشاف 
القناع: (4/ ١1؟).‏ 


وردنا 


3 


حصل. في آض. الممتعاك. الفجارية' التابع: لاكمانة: (الجوع)ء فق ننم 
الأتقياك من يتاثه متم غتهوي. الأزمة النائية الحاليك إلذ إن الآمانة النعائة 
عرعيت دعن لمر وين على بدن اشرق مما ان إلى الكو نهف 
الفمة ويك فكية هن الثدق أشطن سكن السد اهدري إلى النخكر عن 
عقار آخر بأجرة أقل قيمة مما هم فيه» تقليلاً للتكاليف. 

تالش معن النسالهريق, عن دن التحاريةه مم ناكم علين كبيى ينها 
مسنتحقة مما يقون: إلى نكساض “احق بالأنانة. ويتدكين: ذلك سبلياً في 
الميزانية» بالإضافة إلى رفع الأمانة أمرها في هذه الحالة إلى القضاء من 
أجل الحصول على حقها من الأجرةء ولا يخفى ما فيها من تكاليف. 


؛ - تساهل الأمانة أى الوكيل في تحصيل الأجرة شهراً بشهرء مما يؤدي إلى 


تهاون الساوت الأحرة عق لول وكتها. 
المستاجر ين مديت تخلى الى فاكتين في الأنيزة مق .ريق التأمين.. 
مدة عقد الإجارة 


مق المسائل. الميمة فن الوقف: جد وصاوليا الثقياء حهذا واراينة كد مدة 


الأجارة» حيت افق الققياء على همحة الأجارة إذا كافة معلومة ومخضوصا 
غلييا فى العشه واخطفوا فيما إذا كان عق الإحارة غين مضة مدة معينة كنا 
اخلقوا فى عقدان المدة الى يؤجر يها الوقفه وإلبك عقصيل السالفية: 


المسألة الأولى: إطلاق مدة الإجارة: 


اختلف الفقهاء في جواز إطلاق عقد إجارة العين الموقوفة دون تحديد مدة 


زمنية ينتهي العقد بانتهائهاء والفقهاء في هذه المسألة على قولين: 


القول الآأول: لجمهور الفقهاء من متأخري الحنفية, والمالكية, والشافعية, 


والحنابلة» القائل بأن الإجارة غير صحيحة إذا لم تحدد بمدة معينة» كشهر أو 


ارس 


إطلاق المدة دون تحديد فيه ضرر بالوقفء والضرر مرفوعء وعليه لا يجوز أن 
تكون إجارة الوقف مطلقة عن مدة محددة. 
القول الخاكي: لمتقدمى: الحتفية والقائل يضحة .وجواك إجارة الوقف نون 


تحديد العقد يمدة معينة وإن طالت57*), 


والراجح - والله أعلم - قول جمهور الفقهاء؛ حيث جاء موافقاً للقواعد 
العامة لعقد الإجارة» من وجوب تحديدها بمدة معلومة يبدا بها العقد» وينتهي 
بانتهائها قال ابن قدامة: "الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة 
كشهر وسنة. ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هى الضابطة للمعقود عليه 
المعوفة لد لوحب أن تكو معزي 87 ْ 

كما أن تحديد الإجارة بمدة معلومة فيه مصلحة للوقف؛ لأن في معلومية 
العدة”محافظة على 7الوقف» من الخمياع إ3 عبد تطاولالزمن قد يع المستاحن 
نفسه مالكاً للعين الموقوفة» فيستولي عليهاء ويدّعي ملكيتها له. 

كما أن انتهاء العقد يعطي الناظر فرصة للنظر في مبلغ الأجرة وتغييرهاء 
ويعطيه فرصة لتجديد البناء وتعميره - إن احتاج - مما يعود نفعه على العين 
وعلى الموقوف عليه. 
المسألة الثانية: مقدار مدة الإجارة: 

تطرق الفقياء. إلى مسالة المدة: ويكم تقدر؛ وذكروا للمسلة .صورا؛ حيث 
قد يشترط الواقف مدة معينة لا تؤجر العين أكثر منهاء وقد لا يذكر في حجية 
وفقه أي مدة ولا شرط غير التأجير. وإليك أقوال الفقهاء في المسأآلة: 


ولاه إذا اششرط الواقف مدة محددة فى صك. الوقف كشهن أو سنة.. فهل 
يجب على الناظر الالتزام بشرط الواقف؟ 


(59) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف: .)77١(‏ 
)٠١(‏ انظر: المغني: (5/؟55). 


اوضر 


من القواعد المعلومة والمقررة لدى الفقهاء أن شرط الواقف كنص الشارع, 
وعلى الناظر الالتزام وتنفيذ هذا الشرط؛ ولكن هل تجوز مخالفة شرط الواقف؟ 
هذه المسآلة لها أحوال نذكرها فيما يلي: 

الحالة الأولي: آن. يخالف. الناظر شوّط الواقف. 'فتى تحديد مده من يو 
شترورة ولا نحاحة ذاعية لذلفه انقق الفقيك على انه 97 لتحرة جشالفة ما اشخرظه 
الواقف في حجية الوقف من الالتزام بالمدة» وعلى الناظر إذا أجر العين 
الموقوقة إن وجوه شسة المنة المتسدوسى د 

وقد شدد ابن القيم على من يخالف شرط الواقفء وعقد لذلك فصلاً كاملاً 
في كتابة "إعلام الموقعين", وشنَّع على مخالفة شرط الواقفء بل وأبطل كل 
حيلة تؤدي إلى مخالفة شرط الواقفء فقال: "ومن الحيل الباطلة تحيلهم على 
إيجار الوقف مائة سنة مثلاً وقد شرط الواقف ألا يؤجر أكثر من سنتين أو 
لاا تؤحره المذة الظوينة فى عقو متفرقة فى مكلس واحده وهذة الخيلة 
باطلة شطع كزقه إنما قحف يذلاك دفع المفاسة المترقة على طول سدة الإتجارةة 
فإنها مفاسد كثيرة جداً... وكم زادت أجرة الأرض أل العقار أضعاف ما كانت 
ولم. يتمكن. الموقوف عليه .من اسكيفائها! وبالجملة فمفاسد هذه الإجارة ثفوت 
العدّه والواقف إنما قصد دفعهاء وخشي منها بالإجارة الطويلة..."2"0. 

الحالة الثانية: أن يخالف الناظر شرط الواقف في المدة المحددة» فيؤجر 
بمدة أكثر مما هو منصوص عليهء وذلك لمصلحة راجحة أو ظرف طارئ جعل 
الناظر يُقدم على مثل هذا الفعل» ففي هذه الحالة أجاز الفقهاء0'' أن يؤجر 
الوقف أكثر من المدة التي اشترطها الواقف؛ لما في ذلك من مصلحة راجحة, 
جاء في كشاف القناع: "فإذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة لم تجز الزيادة 
عليهاء لكن عند الضرورة يزاد بحسبها"2"97. 


)1١(‏ انظر: الإسعاف: ,»)١7(‏ البحر الرائق: (511)» أسنى المطالب: (515/5)» كشاف 
القناع: /لا"). 

)١1(‏ انظر: إعلام الموقعين: (321/5)» ط: دار الكتب العلمية. 

(9؟1) انظر: المراجع السايقة. 

.)51١ /5( انظر: كشاف القناع:‎ )1١5( 
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وذهب بعض الحنفية إلى أن هذه المخالفة لا يجوز للناظر الإقدام عليهاء 
وإنما يرفع أمرها للقضاء؛ للنظر فيهاء جاء فى الإسعاف: "ولو شرط ألا تؤجر 
دن على الوقف» وأنفع للفقراء؛ لا يجور له مخالفة شرطه بإيجارها أكثر, يل 
يرفع الأمر إلى القاضي؛ ليؤجرها أكثر من سنة؛ لكونه أنفع للوقف؛ فإن 
للقاسب لان لفقو كا 
ثانياً: إذا لم يحدد الواقف مدة للتأجير: 

اخطق الفقياء فى هذه المسالة اختلاقاً كقيراء وفن كذركيا كحك أن المذهب 
الواحد قد تعددت فيه الأقوال» وسبب هذا الخلاف - والله أعلم - الاجتهاد؛ إذ 
الفسالة واجحة إلى تدقع أكبى 'نكدلحة [اوققه والنعدلكة تختات. من كم 
لآخرء ومن مكان لآخرء ومن شخص لآخرء وعليه تعددت آراء الفقهاء. وإليك 
أقوالهم فى المسآلة: 
مذهى الحذفمة(7": 
أكثر من ثلاث سنينء ولا تزيد المدة عن سنة في غير الضياع؛ معللين قولهم 
بأن الرغبات في الضياع لا تتوافر إذا نقصت المدة عن ثلاث سنين» وفي 
مذهب المالكية7""): 

المالكية تقصيل قن المسالة: حيت تكرر الها صدوراءمق أفسواة ما يلي 

الصورة الأولى: أن يكون الموقوف عليهم معينين» والمستأجر أجنبيا: 
)10١‏ انظر: الإسعاف:(18). 
(17) انظر: تبين الحقائق: »)٠١7/(‏ درر الحكام: (؟50/5١).‏ 


(10) انظر: التاج والإكليل: »)111١/1(‏ مواهب الجليل: (51/7)» شرح الخرشي: (1/ 
6606 


5” 


والعين عامرةء فهذه الصورة فيها قولان للمالكية؛ الأول- وهو المشهور-: جواز 
الإجارة لسنتينء والثانى: جوازها لأربع سنين. 
جواز الإجارة لعشر سنين. 
انضورة الرايفةء أن كر هناك خدروزة مللطة لفلجنى الغيخ 'الموتردة 

مذهب الشافعية والحنايلة!5'): 

لم يحدد الشافعية والحنابلة مدة معينة يجب الالتزام بهاء وذلك قياساً على 
العين المملوكة ملكا شخصياًء فإنهم لم يشترطوا على المالك أن يلتزم بمدة 
محددة للتأجير؛ جاز للناظر أن يؤجر لآي مدة. 

إلا ان الشافعية اشترطوا فى المذة: أن ققى فيها الفيق المؤجرة غالبا 
والكداناة اشترطواة مراعاة الحرف: في 'المدة الق توح الغين قنها عادة وذلك 


الراجح: 


هذل أسح الأزاع التفيحة الشلقة ياف الككارة إذا لع يشكرط الزاقف زلد 
يحدد مدة للتأجير» والمالاحظ أن هذه الآراء مينية على الاجتهاد, وكلها تدور 


(1) انظر: أسنى المطالب: (4+0/9), وككفة المحقايه 11/15 والإنسنافه 4/51 
وكشاف القناع: (5/ 510). 


امدحلا 


حول تحقيق المحافظة على الوقف قدر الإمكان» ولهذا تعددت آراؤهم وتنوعت: 

وعليه يمكننا أن نرجح قول الشافعية والحنابلة القائل بأن عقد إجارة العين 

الموقوفة غير محدد بزمن معينء مع مراعاة ما يلي: 

١‏ - المصلحة العامة في التأجير. 

؟ - مراعاة قوانين كل بلدة في التأجيرء وما يحقق منها مصلحة للموقوف 
عليهم» من خلال تحديد مدة قصيرة أو طويلة. 

؟ - مراعاة أن تكون المدة مما لا تتغير الآأجرة في الغالب بطول الزمن؛ لأنه 
في الأحوال الطبيعية نجد أن الأجرة تزيد كل خمس سنوات تقريباً 
وعليه فلابد من مراعاة زيادة مبلغ الآأجرة في المستقبل؛ لما فيه مصلحة 


الموقوف عليهم. 


وكين 


الخاتمة 
أحمد الله - سبحانه وتعالى - كما ينبغي لجلال وجهه الكريم» وعظيم 

سلطانه» أحمده أن يسّر لى كتابة البحثء والانتهاء من إعداده» وقد توصلت فيه 

للنتائج التالية: 

١‏ - وجوب استثمار الوقف استثماراً يحقق المحافظة على الوقفء ويدر ريعاً 
ثابتاً للموقوف عليهم. 

4< القركرة على الإنجارة التسهيلية؛ لما رآيتات هما :سيق مخ ؤيادة الإيواذ 
مع ارتفاع قيمة الأعيان الوقفية» مع مراعاة ضوابط الاستثمار إذا كان 
في غير العقارات» بما يحقق الريع الثابت للموقوف عليهم. 

* - على ناظر الوقف مراعاة شرط الواقف في تأجير الوقف من عدمه. 

ت الآمانة العامة للأوقاف. تكون. تاظراً على. الأغيان الثى ‏ فصن: الواققف. غلى 
نظارتهاء كما تكون ناظراً إذا لم يّعين الناظر في الحة الرقفية. 

ه - للأمانة حق - حال عدم تعيينها ناظراً - متابعة الوقفء والتدقيق على 
ريعه ومصارفهء ومدى تحقق شرط الواقف. 

1 - للأمانة الحق في استتجار العين الموقوفة بشروط وضوابط سبق ذكرها. 

اح على التاظى مراعاة مره المذل حال كامس الأعاق الوققية ريغتن فى 
الكوخ المسين. ١‏ 

6 - عقد إجارة الأعيان الوقفية غير محدد بمدة معينةء ولكن على الناظر 
مراعاة تغير الأجرة. 

الاقتراحات: 

١‏ - حسن تنمية واستثمار أموال الوقفء واستخدام أدوات استثمارية حديثة 
في حدود الضوابط الشرعية. 

؟ - صدور قانون يعطي الأمانة الحق أن تكون ناظراً في كل وقف إما 
اسنتقلالة آى مشدركا. 
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* د كحويل الأفؤال الرقفية غين العدرة إلى اول تقكيلية مدرة. 
8 2 قطوين الآفيان الوقفية القبيمة وإغاوة إعدارهاء مخ حل تعسين الأيزان: 
5 - من أجل تلافي مشكلة تغير القيمة الإيجارية» أقترح التأجير بمدد 


قصيرة. 


ع 


المصادر والمراجع 
ط: مكتية الثقافة الدينية, القاهرة. 
؟ - أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية, د. محمد عييد عبدالله الكبيسى ط: 
وزارة الأوقاف العراقية. 
"' - استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثةء: أ. د. على القردة داغى» وهو 


بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشرة بالكويت 
د" 


؛ - استثمار أموال الوقفء أ. د. عبدالله بن موسى العمارء بحث مقدم لمنتدى 
قخمايا الوقف الفقبية الأول: 

ه - الإسعاف في أحكام الأوقافء إبراهيم بن موسى الطرابلسينط: دار الرائد 
العوبي» 41341 


"د الاشراف على .نذافي 'القلفان: محف يق إتزاهيم ني المكدن: الى يكن 
تحقيق : صغير الكيرق الأنصاري» طَء مكتية مكة للثقافة, رأس الخيمة, 
5 *٠*آم.‏ 

6 - إعلام الموقعين عن رب العالمين» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
ايك الفغروف .ناين “قبع الجوزية: ١‏ 48 كسا بطل دان الكتن. العلمية” - 
ينوت الطيطة الأرلي: فت 341اهم. 

- الأتصات فى سفؤفة الراجيم من الخلاف: لغلذم الدين :از الحسن بن 
سليمان المرداوي الشفه ه)ء طّ دان إحياء التراث العربى - بيروت. 


اانا 


- 


- 5 


ا 


8ت 


ات 


/اط- 


-1 
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السَّرَخْسِى (85غه)ء ط. دار المعرفة, بيروت» الطبعة الثالثة,» 557 ١ه-‏ 
1 ام. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
الشهير باين نجيم )12 ه)ء ط. دار الكتاب الإسلامى- القاهرة, الطبعة 
الثانية. 
أأحمد الكاسائنى (/41مده)ء ط. دار الكتب العلمية - بيروت» 5015كه- 
1امم. 
التاج المذهب لأحكام المذهب» أحمد بن قاسم الصنعانى» ط: مكتية اليمن. 


ذان الكتب. العلمية. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق». عثمان. الزيلعي:. ط: دار الكتاب 
الإسالامى. 


لبتي انض ,510/21 بساك رط عاق اإسياه القراك الحرمي خ ميرزت: 
العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية؛ لمحمد أمين بن عمر المشهور 
تابخ هضيع 101 همه لزان الستردة 

تنمية موارد. الوقف والحفاظ عليهاة أد. علي القرة داغي» بحث متنشور 
قن حجلة أوقافه القابعة للقنانة العامة الذرفاف بالكريت» السديكات السعة 
52057 

رد المحتار على الدر المختار في شرح تنوير الأيصار المعروف ب 
اكاشية انق اندي ) العدمه انيور بن ضمن المدوون نارق فافين 017 
فط ذال الكتن العلمية ك بيروت: 81 افد 495ام. 

حاشية السو على الدوس الكبيي لشن الديق مضه وخ الحم يق 
عرفة السوقي ١١0(‏ ه) - ط. دار إحياء الكتب العربية - القاهرة. 
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1 


ا 
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5 


5 


1 


-- 
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حننة الله البالقة. الشتيخ احمد. هناد .وى الله :ابق هبد ااريميه الدهلوت: 
ماقي عممد مالع اماس كله ذا الكتي العامرك 4ؤرة اع 

درر الحكام في شرح غرر الأحكامء للقاضي محمد بن فراموز الشهير 
[4تهدة طذان إنخراء الك العربية ب القاقرة 


السنن الكبرى للنسائي» لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي 
(9١5"ه),2‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبى2ء طلمؤسسة الرسالة 
٠هآم.‏ ا 

شرح مختصر خليل لمحمد بن عبد الله الخرشي ١٠١١١(‏ ه)ء ط. دار 
الفكر- بيروت. 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات 
لتقصنوى بن يوس يق إدريس البووي 1811 يناه ذال ,غالم. الكقب 
بيروتء الطيعة الأولىء 5١:5‏ ١٠ه-‏ 1م 

صحيح البيخاريء لمحمد بن إسماعيل اليخاري (51"ه)؛ ترقيم: محمد 
فوؤّاد عبد الياقى» ط: دار ابن كثير - بيروتء الطبعة الثالثة. /ا٠5١اه-‏ 
/11ام. ١‏ 

العناية على الهداية» لمحمد بن محمود البابرتي (81/اه)ء ط. دار الفكر 
- بيروت. 

الفتاوى الكبرى2 لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية»ء ط. دار الكتب العلمية - ا الطيعة الأولى.ء /٠5١ه-‏ 
/11ام. 

فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الإسكندري السيواسي 
المعروف بابن الهُمام 811١(‏ ه)ء ط. دار الفكر - بيروت. 

الفروع, لشمس الدين أبى عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (”الاه)ء, 
ط. عالم الكتب - سروك لط الرايعة. 5٠60‏ ١اه-‏ ام 
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5 


- 


رك 


- 


8 


ات 


- 
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- 9 


81ت 


ع- 


القافون. الشحيظه لمحد الحيق- الفيروؤابادض- 851 ساك عطيعة 
السعادة - القاهرة. 

الأموال» لأبى عبيد القاسم ين سلام (55"ه).» تحقيق: محمد خليل 
هران كله دار الكدي الملسية د لقان قرام + 

كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
1281 ها طة, وان القكر. -. يزيت الطيعة الرايعك: 4-8 فب 


11ام. 
الأفريقي المصري. 


سليماق المدزوكه بدانان أققدى نزادف ظل دان زحي القرات. العويى: 

مختار الصحاحء لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط. الهيئة 
المضوية العامة للككا: 

الفيومي 7-1 ف ظء التكدية العلمية, 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ لمصطفى السيوطي الرحبياني 
859 أه)ء نظ المقتي الإسلاميت يروك الطبعة” الأولى:. 1ف 
157ام.. 

المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي» ط: المكتب 
الإسلامي. 

مهم النسطاحات الإقتضنانية 'فئ لع الفقيات ن., “خزيه حماذه لمعيه 
العالمى للفكر الإسلامى - الطيعة الثالثة -19196م. 

المعهم 'الوسيظه لجع اللفة. العريية: .طة. بكفة ١‏ الشروق. الدؤلية 
8 ٠٠5ك.‏ 
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معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (855ه), 
00000 55 

المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (7:70 ه) - 
كل واي إهوة. القرلك. العريى ٠ت‏ .ييرية: الطيكة «الكرلن: 6 ؤاهتب 
06 ام. ١‏ 

مقتطفات من أحكام الوقفء الشيخ الصديق أبى الحسن» منشور في ندوة 
الوقف الخيري لهيئة أبى ظبي الخيرية عام .١1598‏ 

المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي 
هد له وان القفاب الإسلامي - القاهرة, الطبعة الثانية.. ١‏ 
منح الجليل شرح مختصر خليلء لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف 
بالشيخ علي 9453 اه)ءءظ: دان الفكن - بيروت, 4+4 افد 314 ام. 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الوحنق الرعيقي التحروف: بالحطات. 1ق هدام لد وان القعر. ب 
سريت امت لكا 

الموسوغة الفقيية الكريتية: لجنة مخ الدلمات طدووارة الأرفاف والشكوة 
الأسلامية الكويتية: 

نهاية المحتاج شرح الفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد الرملي 
المصرى الشوين بالشاقفى الصغين 41/9 شاندظ بان الفكل ب «ييووف: 
الطبعة الأنغيرة. 1528 364 الى 

الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيقء د. عكرمة سعيد صبريء ط: دار 
5500 

الوقف الإسلامي» 'تطورةه إدارته» تثميته: د مندن القحفه .دان. الفكرء 
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